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  شروط قبول المنشورات بالمجلة

   ــكليـة ــوعيـة والشــ ــر المنهجيـة، الموضــ ابـة والنشــ الالتزام بقواعـد الكتـ

  المتعارف عليها في هذا الشأن.

 ــالة الفكرة ــره بأصــ ــادر  ،أن يتميز العمل المطلوب نشــ وتحديد المصــ

  والالتزام بالمنهجية.

   حداثة العمل المطلوب نشــــره بالمجلة، بأن لا يكون مقدماً لنشــــره بأي

مطبوعة أخرى أو سـبق نشـره تحت أي مسـمى، وأن لا يكون مقتبسـاً أو 

  مستلاً من بحث أو دراسة أخرى.

   ــر الأعمـال المقـدمـة للمجلـة، يراعى فيهـا اعتبـارات الأكثر ــبقيـة نشــ أســ

ــمنة في ثناياها   التزاماً بطرق البحث العلمي والعمق الأكاديمي والمتضـ

  أفكار مبتكرة، أو إسهامات معرفية غير مسبوقة ومتطورة.

   ة ــروريـ ات الضــ دوين المعلومـ ة في تـ دقـ الـ دم   عنالالتزام بـ ل المقـ العمـ

ملخص  إلىللنشــر، خاصــة اســم الكاتب أو الجهة المعدة له، بالإضــافة  

  موجز عن تخصصه وعنوانه وسيرته العلمية ومنشوراته السابقة.

  ل ة العمـ ا وفق آليـ ة، تحـددهـ ة حق لإدارة المجلـ المجلـ ــر بـ ة النشــ أولويـ

الخاصــة بها والظروف والمناســبات ذات الصــلة بمســتهدفات المجلة 

  وتخصصها المعرفي.

   ــؤوليـة ــع لقواعـد المســ ــر بـالمجلـة تخضــ جميع الأعمـل التي تقـدم للنشــ

  القانونية للملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر.

  ــورة بالمجلة تعبر عن آراء ــمنه الأعمال المقدمة والمنشـ جميع ما تتضـ

ــات   ــياســ كتـابها والجهات المعدة لها، ولا تعكس البتة أي مواقف أو ســ

  خاصة بالمجلة صراحة أو ضمناً.
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  ــر بـالمجلـة تعرض على خبراء أكفـاء من جميع الأعمـال التي تقـدم للنشــ

ذوي المعرفة العميقة في موضـوع العمل المقدم للنشـر، للتقويم السـري، 

لتقرير صــــلاحيته للنشــــر أو إعادته للكاتب لتعديله أو رفض نشــــره، 

ــر في أي جهة أخرى، إذا  ــر لا يجوز تقديمه للنشـ وبمجرد تقديمه للنشـ

  أو قبل إخطار المجلة بذلك.قُبل للنشر 

  يجب تقديم العمل المطلوب نشـــره من نســـختين مرفق بها قرص مدمج

)CD ــواء أكـانـت ا، ســ دمـة لهـ ة بـإرجـاع الأعمـال المقـ ) ولا تلتزم المجلـ

  مقبولة للنشر أو لا.

   ــر بـالمجلـة على حجم ــل أن لا يزيـد حجم الأعمـال التي تقـدم للنشــ يفضــ

ــفحـة في المقـالات والتعليقات والتغطيات الإعلامية  20معين هو ( ) صــ

د حجم   ات والهوامش، وأن لا يزيـ انـ ــتبيـ ــور والاســ ك الصــ ا في ذلـ بمـ

  ) صفحة من القطع الكبير.  40الدراسات والبحوث عن (
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  ثبت الموضوعات

  5ص         هيأة التحرير     الافتتاحية 

  أساليب النشاط الإداري في ليبيا  كأسلوب حديث منالقرار الإداري الإلكتروني 

  7ص         د. عبد اللطيف عبد الحميد ماضي
  

  دور إدارة الʸعʙفة فى الʦصʦل للإبʗاع الʓʸسʴي 
  50ص           د. ناصر محمد ميلاد الغويل

  
  
  

  الأحزاب السياسية كوسيلة جماعية للمشاركة الديمقراطية 

  64ص           عبد الباسط صالح حمد بن نجاح 

  

  بين إشكاليات العزوف وطموح المستقبل  الانتخابات في ليبيا

  78ص           راقي مصطفى الشهيبي  د.

  

  

 إشكالية حماية الحقوق وحدود السيادة  التدخل الإنساني في القانون الدولي
 

  105ص           اللواء خالد سعد الفائدي د.

  

  حق تكوين الأحزاب السياسية 

  123ص             نتصار حسين التايب ا
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ندبج   ان  والحبور،  والبهجة  والسرور،  للفخر  لمدعاة  انه 

لإصدار هذا العدد الخامس من المجلة العلمية لجامعة افريقيا  

الاهلية ، هذه المجلة التي رغم حداثة عهدها، قد برهنت على  

بالريادة المنمازة،    اولويتهاجدارتها بحيازة قصب السبق، في  

التي   السابقة،  اعدادها  في  ممتازة  انطباعات  من  سجلته  بما 

بالمهنية   التزامها  في  للشك،  مجالاً  ثمة  يدع  لا  بما  اكدت 

في   علمية،  بحوث  من  فيها  ينشر  ما  ورصانة  الإعلامية، 

انسيك آفاق  تعبر عن  التي  المعرفية،  الحقول  ية   دلوب ومختلف 

وعلمية،   وأدبية  للكتاب    ولإتاحتهاثقافية،  واسعة  مساحة 

التدريس لنشر ما هم المستنيرة  به قرائح تجود    وأعضاء هيأة 

، أسهمت كذلك بل فوق ذلك في اثراء  أثيرةمن بحوث وأفكارا  

  .الفقيرة للدوريات العلمية المكتبة الليبية 

من    ،وتعمل هيأة تحرير المجلة على تطوير محتوياتها  

خلال فتح أبواب جديدة بالمجلة، من خلالها تتمكن من استيعاب  

بحوث   من  يقدم  ما  ومتابعة  الثقافية  المشاركات  مختلف 

لفقهاء  وتعليقات  والأدبية،  العلمية  المحافل  في  ودراسات 
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القانون على ما يصدر من القضاء من احكام حديثة، وما يسنه  

  البرلمان من تشريعات جديدة. 

البحاث     التماس مساهمة جميع  الى  الذي يدعونا  الأمر 

وأعضاء هيأة التدريس وغيرهم من المهتمين في هذه الفعاليات 

غير المسبوقة، ومن شأنها اثراء الحراك الثقافي والعلمي في 

  بلادنا. 

  

  أ.د. سليمان صالح الغويل 
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 القرار الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث من 

 أساليب النشاط الإداري في ليبيا 

 دراسة تحليلية مقارنة 

  

  الʗʻʸʲ ماضي اللʃॻʠ عʗʮ عʗʮد. 
  جامعة بنغازي –عميد كلية القانون 

 

ʝʳلʸال  
ــوعات القانون الإداري   ــوعاً مهماً من موضــ ــة موضــ تناولت الدراســ

المسـتحدثة في ظل التطور الحاصـل فى التعاملات عن طريق إسـتخدام الاسـلوب 

 الالكتروني.

كافة الدول للاســتفادة من التقدم العلمي  فيلجات اغلب المرافق العامة  

ة   ات الالكترونيـ ــالات والتطبيقـ ات والاتصـــ ات والبرمجيـ فى مجـال الالكترونيـ

والتحول من الإدارة التقليدية إلى الالكترونية وعلى أســـاس ذلك ظهر ما يعرف  

بالقرار الإداري الإلكتروني وأصـبح من اهم الوسـائل التي تلجأ اليها الإدارة فى 

المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين بصــورة أفضــل وأكثر ســرعة    تســيير

 وتطور من أجل تقديم أفضل الخدمات إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد.

الدراســة  ت دراســته المنهج الوصــفي التحليلي، وجاء فيواتبع الباحث 

ــمنتهـا خاتمة   ــيـات التي تضــ فى مبحثين، وانتهـت إلى جملـة من النتـائج والتوصــ

  .البحث 
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ة: احيـ ات المفتـ ة، المواطن،   الكلمـ القرار الإداري الإلكتروني، الإدارة الإلكترونيـ

  .التطور التكنولوجي، المرافق العامة

  

  مقʗمة
شـــهدت الســـنوات الأخيرة تطوراً كبيراً على جميع المســـتويات نتيجة  

الثورة المعلوماتية وتطور وســائل الاتصــال وســهولتها، التي أثرت بشــكل كبير  

ــائل   ــبكة الانترنت أحد الوسـ ــكلت شـ ــوص القانونية، حيث شـ على تطور النصـ

ا اتهـ ا ونشـــــاطـ الهـ ة الإدارة من التحول في أعمـ ة التي تمكّن جهـ من    الإلكترونيـ

ــل خـدمـة مقـدمـة  ــهـل وتوفر أفضــ الإدارة التقليـديـة إلى الإدارة الإلكترونيـة، لتســ

  لأفراد المجتمع. 

ــاير الإدارات الحكومية هذا التطور   ــروري أن تســ عليه كان من الضــ

ــاطها، والذي من   ــاً في مجال القانون الإداري، الذي يحكم أغلب نشـ ــوصـ خصـ

سماته الأساسية المرونة والتطور لاستيعاب المستجدات التي يكشف عنها العلم، 

ــن أداء الخدمة للجمهور، وذلك من خلال  ــتلزمها الواقع لكفالة حســ إنجاز  ويســ

  الخدمات المطلوبة بسرعة وسهولة من خلال الإدارة الإلكترونية. 

لذا اتجهت المرافق العامة في كافة الدول للاستفادة من التقدم العلمي في 

ــتخدام تلك التقنيات   ــالات ، وقامت باس مجال الإلكترونيات والبرمجيات والاتص

ك  از تلـ ة إنجـ ــرعـ ذي أدى إلى ســ ا ، الأمر الـ الهـ از وإدارة أعمـ دة في إنجـ ديـ الجـ

ــبحـت مع ات، فـأصــ د والنفقـ امـة  المعـاملات ، والتوفير في الجهـ ظم الإدارات العـ

ســــواءً في الدول العربية أو في ليبيا تنشــــئ مواقع إلكترونية لها على الشــــبكة  

د أن   ة تريـ ام أي دولـ د أمـ ا للجمهور ، ولم يعـ اتهـ ديم خـدمـ ة ، لأجـل تقـ العنكبوتيـ

ــوى الاتجـاه نحو المجتمع   ار ســ ــر ولا تتخلف عن الركـب خيـ تواكـب العصــ
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الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية ، فقد جعلت وسـائل المواصـلات والاتصـالات  

  الحديثة العالم بدوله المختلفة يشبه المدينة الواحدة في تقارب أجزائه . 

د  دة عن هـذه التطورات ، فقـ الم ليســـــت بعيـ ا كجزء من هـذا العـ وليبيـ

ــعى إلى الاهتمـام بتكنولوجيـا الإعلام   ــتهـا العـامة برامج تســ ــيـاســ ــمنـت ســ تضــ

ــال بهـدف بنـاء مجتمع المعلومـات ، فهي لا زالـت في الخطوات الأولى   والاتصــ

المجــال أن تقوم الإ دارة في بنــاء الإدارة الإلكترونيــة ، ولعــل الأبرز في هـذا 

الإلكترونية باتخاذ قرارتها إلكترونياً كوســيلة مســتحدثة لمباشــرة الإدارة العامة 

ائج غـايـة في الأهميـة تتعلق بمفهوم القرار الإداري   لوظـائفهـا ، الأمر الـذي لـه نتـ

ــافـة إلى نفـاذه في حق الإدارة والأفراد ،  انوني ، إضــ الإلكتروني ، ووجوده القـ

يمثـل القرار الإداري أهم امتيـازات الإدارة العـامـة  وبـالتـالي الاحتجـاج بـه ، حيـث 

  في ممارستها لنشاطاتها الإدارية في سعيها إلى تحقيق المصلحة العامة . 

ا يمنع الإدارة من   ة مـ ــريعـات الليبيـ ة الأمر لا يوجـد في التشــ وفي حقيقـ

ــائل التكنولوجية الحديثة ، ما دام أنها تحقق   ــتخدام الوسـ التعبير عن إرادتها باسـ

ــائل   ــتخدام الوسـ ــدر باسـ ــيما أن القرار الذي يصـ الغاية من هذا التعبير ، لا سـ

لال عدم مخالفته للقانون  الإلكترونية يشمل كافة عناصر وجوده وأركانه ، من خ

ــدر من الجهة الإدارية   ــبابه ، ويص ــتمل على أس ــكل معين ، ويش ــدوره بش وص

صـاحبة الاختصـاص ، وينبغي أن يحقق مصلحة عامة ، مع الإشارة إلى أن هذه 

العناصـر للقرار الإداري يمكن أن تتوفر في القرار الإداري الإلكتروني لا سـيما  

القرار الإداري أن يكون مكتوباً أو شـفوياً ،   وأن المشـرّع لم يشـترط في صـدور

 ً   .فالنصوص القانونية تستوعب ان يصدر القرار إلكترونيا
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  مȜʵلة الʗراسة: 
ــلامة القرار الإداري الإلكتروني   ــاؤلات قانونية حول سـ ثارت عدة تسـ

من النـاحيـة القـانونيـة، ومـدى الاعتراف بـه ، ومـا يترتـب عليـه من آثـار قـانونيـة ، 

  ومدى إثباته لبحث مدى مشروعيته من عدمها .

  منهج الدراسة: 

سـوف نتناول دراسـة القرار الإداري كوسـيلة مسـتحدث لمباشـرة الإدارة 

ذي نراه أكثر   ــفي التحليلي الـ اد على المنهج الوصــ ا من خلال الاعتمـ لوظـائفهـ

انســـجاماً مع موضـــوع الدراســـة، مع بيان موقف المشـــرّع والفقه والقضـــاء،  

ــافة إلى القوانين واللوائح لمنظمة للمعاملات الإلكترونية في كل من ليبيا   بالإضـ

  ومصر، 

  خطة الدراسة: 
  ارتأيت أن نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين وذلك على النحو التالي :  

 المبحث الأول: ماهية القرار الإداري الإلكتروني وخصائصه  

  المبحث الثاني: نفــــــاذ القرار الإداري الإلكتروني  

  المبحث الأول

  ماهية القرار الإداري الإلكتروني وخصائصه
ا يمنع الإدارة من التعبير عن   ة مـ ارنـ لا يوجـد في القوانين والأنظمـة المقـ

إرادتها باسـتخدام الوسـيلة القانونية المناسـبة ، طالما تحقق الغاية منها ، لا سـيما  

ــدر ــتمل على ذات   أن القرار الإداري الذي يصــ ــيلة يشــ ــتخدام تلك الوســ باســ

الخصـــائص للقرار الإداري ، وســـوف نتناول دراســـة هذا المبحث من خلال 

 المطالب التالية: 

  المطلب الأول

  تعريف القرار الإداري الإلكتروني
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واءً الفقهية أو القضـائية لم  مما لا شـك فيه أن تعريفات القرار الإداري سـ

تـأخـذ في الاعتبـار إلكترونيـة القرار الإداري ، بـاعتبـاره ثمرة التطور الهـائـل في 

ام   الم نظـ ب دول العـ ت أغلـ ث تبنـ ــر ، حيـ اضــ ت الحـ دم التكنولوجي في الوقـ التقـ

يلة جديدة في العمل القانوني  الإدارة الإلكترونية ، والذي أدى إلى اسـتحداث وسـ

وهو القرار الإداري الإلكتروني ، والعقـد الإداري الإلكتروني ، نظراً لمـا تتمتع  

به هذه الوسـائل من مزايا ، من أجل ذلك اجتهد الفقه الإداري في تعريف القرار 

ث  )1("الإداري الإلكتروني. ب الحلو، حيـ د راغـ اجـ ه د. مـ " القرار Ǽــأنــه :    عرفـ

دم على موقع الإدارة  ب مقـ اءً على اقتراح أو طلـ الصـــــادر بتوقيع إلكتروني بنـ

أن في بريده الإلكتروني " وعرفه د. علاء ، )2(الإلكتروني والمعلن لصـاحب الشـ

ــطفى بأنه : "تلقي الإدارة العامة طلب إلكتروني على موقعها    محيي الدين مصــ

ا الملزمـة بـإصــــدار القرار والتوقيع عليـه   الإلكتروني وإفصــــاحهـا عن رغبتهـ

ــأن على بريـده الإلكتروني وذلـك بمـا لهـا من   ــاحـب الشــ إلكترونيـاً ، وإعلان صــ

ــد إحداث أثراً قانونياً معيناً يكون ج ــى القوانين واللوائح بقص ــلطة بمقتض ائزاً  س

بأنه : "   ويعرفه د. صـالح عايد صـالح،   )3(وممكناً قانوناً ابتغاء مصـلحة عامة "

ســلطة   إفصــاح الســلطة الإدارية العامة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لها من

 
1 د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسـيلة مسـتحدثة لمباشـرة الإدارة لوظائفها ،   -

.  23م ، ص2023دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،   
2 ــكندرية ،   -  ،  2006د. ماجد راغب الحلو ، القرار الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسـ

.222ص  
3 ــطفى ، القرار الإداري الإلكتروني كـأحـد تطبيقـات الحكومـة   -   د. علاء محيي الـدين مصــ

الإلكترونية ، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السـنوي السـابع عشـر، المعاملات الالكترونية : 
ة المنعقـد بمركز الامـارات للـدراســــات والبحوث    –التجـارة الالكترونيـة   الحكومـة الالكترونيـ

 106، بحوث المجلد الاول ، ص  ٢٠٠٩/  ٥/    ٢٠،  ١٩الاستراتيجية ، ابوظبي في الفترة من  
 . 
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ــد ترتيب آثار   ــائل إلكترونية بقصـ ــى القوانين والأنظمة النافذة عبر وسـ بمقتضـ

  . )4(قانونية متى كان ذلك ممكناً أو جائزاً قانوناً "

ــري تعريف المحرر الإلكترونيوقـد حـاول  ــرّع المصــ في قـانون    المشــ

ــنـة   15التوقيع الإلكتروني رقم  ــمن  2004لســ ــالـة بيـانـات تتضــ م بـأنـه : " رســ

معلومات أو تدمج أو تخزن أو ترسـل أو تسـتقبل كلياً أو جزئياً بوسـيلة إلكترونية  

ــكل وفقاً لهذا  ــيلة أخرى " ، والقرار بهذا الشـ ــوئية أو بأية وسـ أو رقمية أو ضـ

  المخاطبين بأحكامه إلكترونياً . التعريف يتسع ليصدر وينفذ في مواجهة 

ــتنـد  وقـد عرفـه الـدكتور مفتـاح خليفـة عبـدالحميـد  بـأنـه : " عبـارة عن المســ

ــائـل إلكترونيـة   الإلكتروني الـذي تعبر فيـه الإدارة العـامـة بـإرادتهـا المنفردة بوســ

  .  )5(لإحداث أثر قانوني معين "

وعلى هذا فالقرارات الإدارية الإلكترونية ما هي إلا مسـتندات إلكترونية  

يصب فيها التعبير عن إرادة جهة الإدارة على وجه الإلزام بغرض ترتيب الأثر  

ــورة   ة في صــ ــود ، وإصــــدار القرارات الإداريـة الإلكترونيـ انوني المقصــ القـ

ان تحقق واقعة  مسـتندات إلكترونية محفوظة على أجهزة الحاسـوب سـتؤدي لإمك

ة   دة على الطرق الإلكترونيـ ا معتمـ اذ قراراتهـ اتخـ ة الإدارة بـ ام جهـ اذ ، لأن قيـ النفـ

ســـيفضـــي إلى اعتمادها ، كذلك على تحقق العلم بمضـــمون القرارات الإدارية  

بالنســـبة للأفراد التي تخاطبهم تلك القرارات، وتســـتخدم القوانين المقارنة عدة  

ــتنـد الإلكتروني منهـ المحرر الإلكتروني ، الـدعـامـة الإلكترونيـة ، ا :  ألفـاظ للمســ

، واسـتخدم المشـرّع الليبي في القانون    السـجل الإلكتروني ، التوثيق الإلكتروني

 
4 د. صـالح عيد عابد ، أهمية دور الحكومة الإلكترونية في عملية صـنع القرار مسـتقبلاً ،   - 

بحث منشـور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، السـنة السـابعة ، المجلد الثاني ، العدد 
  م.2015، السنة  27

5 د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسيلة مستحدثة لمباشرة الإدارة لوظائفها،     - 
.  24مرجع سابق ، ص  
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م بشـأن المعاملات الإلكترونية مصـطلح المعاملة الإلكترونية  2022لسـنة   6رقم 

، حيث عرفها بأنها : " أي إجراء أو تصرف يُبرم أو ينفذ كلياً أو جزئياً بواسطة  

ــالة الإلكترونية بأنها : " معلومات   ــلات إلكترونية " ، كذلك عرّف الرسـ مراسـ

ــتلم بوســائل إلكترو نية أياً كانت وســيلة اســتخراجها في إلكترونية ترُســل أو تسُ

  المكان المستلمة فيه " . 

ــاريخ   بـت ــر  مصــ فـي  ــا  الـعـلـي الإداريــة  الـمـحـكـمــة  حـكـم  فـي  جــاء  وقــد 

م : " ومن حيـث أنـه عن الـدفع المبـدئ من نـائـب الـدولـة بعـدم قبول  2014/ 25/11

الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بين المســتقر عليه أنه لا يشــترط في 

جهة الإدارة القرار الإداري شــكل معين ، وإنما هو اعتبره تعبيراً صــادراً عن  

بقصــــد إحداث أثر قانوني معين وذلك بتعديل مركز قانوني أو إلغائه ، وبالتالي  

فإنه يمكن اسـتخلاصـه من تصـرفات جهة الإدارة وسـلوكها حيال موقف أو طلب 

ارت  دعي على كـ ــم المـ ب أن في إدراج اســ د المواطنين ، ولا ريـ معين من أحـ

لمختلفـة المـدون أمـام اتهـامـه في إحـدى  المعلومـات الجنـائيـة (الإلكترونيـة) بفئـاتهـا ا

ه   ام ، وعليـ ك الاتهـ ذلـ ا يرتبط بـ ل مـ انوني في كـ الجرائم التي تؤثر في مركزه القـ

ان يكون من حق صــــاحـب   امـل الأركـ اً متكـ ل قراراً إداريـ إن ذلـك الإدراج يمثـ فـ

الشأن الطعن فيه دون أن ينال ذلك من ترديد جهة الإدارة من أن هذه المعلومات 

ــبان أن أثر ذلك إنما يتم   ــتفادة بها تحريات وأعمال البحث الجنائي ، بحســ الاســ

القيد إنما ينال يقينياً من المركز القانوني للمدعي ، وبذلك يتوافر في هذا الإدراج 

كامل أركان القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه ، الأمر الذي تقتضـــي معه  

  .  )6(المحكمة برفض الدعوى في هذا الخصوص"

 
 -  حكم المحكمـة الإداريـة العليـا بتـاريخ  11/25/ 2014م  ، مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي قررتهـا  6
المحكمــة الإداريــة العليــا ، المكتــب الفني منشــــور علي شــــبكــة قوانين الشــــرق علي الرابط  
http//sub.eastlaws.com .  
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ومن التطبيقــات التي تتعلق بــالقرار الإداري الإلكتروني الامتنــاع عن  

ارة إلى حكم المحكمة  تند بشـكل إلكتروني، ويمكن في هذا الصـدد الإشـ ليم مسـ تسـ

اريخ  ا بتـ ة العليـ ات  2014/ 28/10الإداريـ ث أن طلبـ ه: " ومن حيـ ذي جـاء فيـ م الـ

لسلبي بالامتناع عن  المدعي تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية ا

ــأن مقتل الجنود   ــمية من أوراق التحقيقات التي أجريت بش ــورة رس ــليمه ص تس

اريخ   ــريين في رفح بتـ م ، ولمـا كـان لا يوجـد ثمـة نص  05/08/2012المصــ

قانوني يلُزم جهة التحقيق المختصـة في القضـية المذكورة بتسـليم المدعي صـورة  

ــةً أ ــمية من التحقيقات التي تجريها ، خاصـ ــلة بالمجني  رسـ نه لا تربطه أية صـ

عليهم، فمن ثم لا يكون هناك ثمة قرار إداري ســلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء  

على النحو السـالف بيانه ، وهو ما يتعين معه القضـاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء  

  .  )7(القرار الإداري "

ونخلص إلى أن الإدارة العامة تعبر عن إرادتها بصـورة واضـحة وجلية  

سـواءً من خلال قرارها الإداري العادي ، أو قرارها الإداري الإلكتروني ، وأن  

معيـار التمييز بينهمـا في طريقـة التعبير ، حيـث أن القرار الإداري تعبر فيـه  

ــائـل الإلكتروني المخ تلفـة ، بينمـا لا تعبر بـذات الإدارة العـامـة عن إرادتهـا بـالوســ

الطريقة بالنسـبة للقرار الإداري العادي . وهناك اختلاف بين الفقهاء على الأخذ 

ه ، ومبررهم في ذلـك  ذ بـ القرار الإداري الإلكتروني حيـث رفض البعض الأخـ بـ

لــه من   لمــا  العــادي  القرار الإداري هو القرار الإداري  ــل في  أن الأصـــ في 

انونياً يحتاج إلى دور بشــري كامل في صــياغته  خصــوصــية باعتباره عملاً ق

 
ة التي  7 ادئ القـانونيـ اريخ  2024/8/15م،  مجموعـة المبـ ا بتـ ة العليـ   -  حكم المحكمـة الإداريـ
ــبكة قوانين الشــــرق علي الرابط   قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشــــور علي شــ
http//sub.eastlaws.com 
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ــداره . إلا أن البعض الآخر ذهب إلى ضـــرورة الأخذ بالقرار الإداري  )8(وإصـ

يقـدمـه من مزايـا   الإلكتروني في ظـل التطور التكنولوجي الحـديـث نظراً لمـا 

وســـرعة ، إلا أنهم لا ينكرون دور موظفي الإدارة كلياً ، فمهما كان دور جهاز  

يؤدي العمل الحاسـوب في مجالات العمل الإداري ، فإن ذلك لا يعني أنه أصـبح  

ــبحـت تقوم   ذاتيـاً دون تـدخـل من جهـة الإدارة ، فكـل مـا في الأمر أن الإدارة أصــ

  .)9(بتأدية نشاطها عبر الواقع الإلكتروني بما في ذلك إصدار القرار

  

  المطلب الثاني

  خصائص القرار الإداري الإلكتروني

ــدار القرار الإداري  العـامـة في إصـــ ــلطـة الإدارة  من المعلوم أن ســ

ــدار القرار الإداري التقليدي   ــلطتها في إصـ الإلكتروني تعتبر امتداداً طبيعياً لسـ

إن القرار  ه فـ التي تـأتي في ظـل نقلهـا من الواقع التقليـدي إلى الإلكتروني ، وعليـ

وسيلة ممارسة نشاطها  الإداري الإلكتروني يصدر عن ذات السلطة مع اختلاف  

، لـذلـك يتميز القرار الإداري الإلكتروني بجملـة من الخـائص نوردهـا في الفروع  

  التالية : 

 ً   الفرع الأول : القرار الإداري الإلكتروني عملاً قانونيا
يُعّد القرار الإداري الإلكتروني ابتداءً تصـرفاً قانونياً ، بمعنى أن الإدارة 

ــد ترتيـب أثر قـانوني معين ، وهـذا يعني أن يكون القرار  تعبر عن إرادتهـا بقصــ

وأن القرار  إداري لاحق ،  أي إجراء  للتنفيــذ دون حــاجــة إلى  قــابلاً  الإداري 

 
 -  محمد سليمان نايف ، أثر التطور التكنولوجي على تصرفات الإدارة القانونية ، منشورة 8

،  2، العدد   17م ، مجلد 2015بجامعة الأزهر، فلســـطين ، ســـلســـلة العلوم الإنســـانية ، 
  . 348ص

ــوابطه " ، دار  9  - أميمة بنت عبدالله بن جمعة ، القرار الإداري الإلكتروني " حدوده وضـ
.  416م ، ص2021النهضة العربية، القاهرة ،   
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الإداري الإلكتروني باعتباره تصـرف قانوني صـادر عن جهة الإدارة المختصـة  

ــاء مركز  ــواءً بإنشــ معبرة فيـه عن إرادتهـا الملزمة محـدثة بذلك أثار قانونيـة ســ

قانوني أو تعديله أو إلغائه ، عليه يمكننا القول بأن الإدارة عندما تقصــــد ترتيب  

ــادر ــائل الإلكترونية ، فإن   أثر قانوني بموجب قرارها الإلكتروني الصــ بالوســ

  صفة هذا العمل تتحقق لذلك القرار . 

ار  ل في إطـ دخـ ة فلا يـ اديـ ة لا مـ انونيـ ة قـ ل ذا وظيفـ ويجـب أن يكون العمـ

ــرةً في المراكز  اشــ ا لا تؤثر مبـ ة ، لأنهـ اديـ ال المـ ك الأعمـ ة تلـ انونيـ ال القـ الأعمـ

اً ، ومثـال الأعمـال المـاديـة حـادث  انونيـة ، فلا تنشــــأ ولا تعـدل مركزاً قـانونيـ القـ

لإدارة ، فهذا الحادث أصــــاب فرداً من الأفراد وتســــببت فيه إحدى ســــيارات ا

وب للإدارة يمثل عملاً أو واقعة مادية ولا يُعد قراراً إدارياً بذاته ولا يؤثر   المنسـ

في المركز القانوني للشـــخص المصـــاب ، فالأعمال المادية تضـــم كل الأعمال  

انوني معين   ب أثر قـ ا في ترتيـ ة الإدارة دون أن تعبر عن نيتهـ التي تقع من جهـ

د تكون أعمـالاً غير إراديـة كـالأخطـاء التي تقع من  ومحـدد ، فـالأعمـال ا لمـاديـة قـ

ــرتهم لأعمال وظائفهم ، وقد تكون هذه الأعمال المادية   عمال الإدارة أثناء مباش

  عمدية ، إلا أن جهة الإدارة لا تقصد بهذه الأعمال ترتيب آثاراً قانونية محددة . 

ــروعة التي يقوم بها رجال الإدارة وتحدث  كذلك الأعمال الإدارية المشـ

أثراً قانونياً (ولكنها لا تعُد أعمالاً قانونية) ، كالمنشورات والتعليمات والقرارات 

التي تصدر من جانب الإدارة وحدها، (ولا تعُد ) مع ذلك قرارات إدارية ، لأنها  

الحهم أو بمعنى أدق لا يحتج بها عليهم  لا تحدث أثراً قبل الأفراد ولا تمس مصــ

ــورات والتعليمـات التي تتعلق بـالتنظيم الـداخلي للمرافق  ، ومن أمثلـة ذلـك المنشــ

العـامـة ، وقـد تكون الأعمـال التي تقوم بهـا الإدارة تنفيـذاً للقرارات والأوامر  
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ل القبض   اً مثـ ا قراراً إداريـ ة ، ولكن يكمن خلفهـ ة بحتـ اديـ ال مـ الإداريـة وهي أعمـ

  . )10(هدم منزل آيل للسقوط –الاستيلاء على ملك الأفراد  –على الأفراد 

  

  الفرع الثاني : القرار الإداري الإلكتروني صادراً عن جهة إدارية عامة وطنية 

من المستقر عليه فقهً وقضاءً أن القرار الإداري لا يصدر إلا عن طريق 

سـلطة إدارية سـواءً كانت مركزية أو لا مركزية ، أو أن يصـدر عن جهة إدارية 

وطنية عامة أي أن يكون القرار صـادر عن شـخص من أشـخاص القانون العام  

ليا في حكمها  في إطار ممارســــة نشــــاطه الإداري ، وهذا ما أكدته محكمتنا الع

ــدور القرار من جهـة 24/12/2006بتـاريخ  م الـذي جـاء فيـه : " بـأن مجرد صــ

إدارية لا يعني بحكم اللزوم اعتباره قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه أمام القضـــاء  

ب موضـوعه وفحواه ، فإذا دار القرار  الإداري ، إنما يلزم حتى يعتبر ذلك بحسـ

ــائل القانون الخ ــألة من مس اص أو تعلق بإرادة شــخص معنوي خاص  حول مس

  .  )11(خرج من عداد القرارات الإدارية "

الي يجـب أن يصــــدر القرار الإداري الإلكتروني من جهـة إداريـة   التـ وبـ

عامة ( الســلطة التنفيذية) بوصــفها إحدى الســلطات العامة في الدولة لكي يكون  

ــائل الإلكترونية من قِبل  ــدر  القرار الإداري بالوســ قراراً إدارياً ، وعندما يصــ

قة صدوره الجديدة، لأن  السـلطة العامة لا يؤثر على تكوينه المسـتحدث ، أو طري

  العبرة بمن أصدره . 

 
ـʁام مʛسـي ، أصـʨل القانʨن الإدارȑ  ، دار الفʛؔ الʳامعي، الإسـʙʻȞرȄة ،2012  ،  10  - د. ح

.  499ص  
ــنـة 51ق بتـاريخ  2006/12/24م  ، ع  41،  11  - حكم المحكمـة العليـا في الطعن رقم  116 لســ

.  35، مجلة المحكمة العليا ، ص  1س   
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ــدار  ــود بالجهة الإدارية الجهات التي اعُترف بالحق لها في إص والمقص

القرارات الإدارية ومنها أشــــخاص القانون العام التقليدية، وأشــــخاص القانون  

  العام غير التقليدية، وسوف نتناولها بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي:  

  أولاً : أشخاص القانون العام التقليدية 

وتشـمل الأشـخاص الإقليمية المتمثلة في الدولة والمحافظات والبلديات ،  

وهي تعمل في نطاق جغرافي معين ، حيث اعترف المشـرّع الليبي بالشـخصـية  

م بشــــأن الإدارة 2012لســــنة    59من القانون رقم   44الاعتبارية لها في المادة  

العامة ،   المحلية ، وكذلك أشــــخاص مرفقية تتمثل في الهيئات والمؤســــســــات 

والقرارات الصــادرة عن هؤلاء الأشــخاص تعتبر قرارات إدارية متى توافرت  

واءً أكانت هذه القرارات صـادرة من رئيس الدولة  روط الأخرى ، سـ أنها الشـ بشـ

ــاء   ة الرؤســـ أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أو وكلائهم وكـافـ

ارية ، ســواءً كانت مركزية أو  الإداريين بمختلف مســتوياتهم داخل الأجهزة الإد 

  لا مركزية طالما اعترف لها المشرّع بالشخصية المعنوية العامة . 

  ثانياً : أشخاص القانون العام غير التقليدية 

المرافق العامة لم تعد تقتصــــر على الأنشــــطة ذات الصــــبغة الإدارية 

المحضة ، بل اتسع نشاط هذه المرافق لتشمل أيضاً أنشطة ذات طبيعة اقتصادية  

ــاء ،  ومالية ، فمجالات تدخل الدولة لم تعد محدودة في الدفاع عن الأمن والقضـ

م ، وعلى الرغم من  بل أصـبح لزاماً عليها أن تتدخل في شـتى أوجه النشـاط العا

أن درجة تدخل الدولة في النشــــاط العام تختلف وفقاً للمنهج الأيدلوجي الســــائد 

ــحى حقيقـة واقعيـة في كـل دول العـالم ،  فيهـا ، وعليـه فـإن مبـدأ التـدخـل ذاتـه أضــ

فكثيراً ما تلجأ الدولة في إطار تدخلها لتنظيم النشـاط العام لإنشـاء هيئات تمنحها  
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الشــخصــية المعنوية ، ودون أن تقيدها في ممارســتها لأنشــطتها باتباع وســائل  

  .  )12(القانون العام وأساليبه ، وإن منحتها مع ذلك جانب من السلطات العامة

ويتفق القضــــاء الإداري الفرنســــي والمصــــري والليبي على مبدأ عدم 

إضــفاء القرار الإداري على القرار الصــادر من أشــخاص القانون الخاص مثل  

ــاء  ــتثنـاءً من المبـدأ العـام نجـد أن القضــ ــركـات العـامـة في ليبيـا ، إلا أنـه اســ الشــ

تي تقوم  الإداري الفرنســــي يعتبر القرارات الصــــادرة من الهيئات الخاصــــة ال

بالمشـاركة في تنفيذ المرافق العامة أو تقوم بالمشـاركة في إدارة المرافق العامة 

ــاط المتعلق بإدارة   ــدرت هذه القرارات في حدود النشــ قرارات إدارية متى صــ

  .  )13(المرفق العام

اريخ   ــر بحكمهـا بتـ د قضـــــت محكمـة القضـــــاء الإداري في مصــ وقـ

ابعـة  2009/ 20/06 ــركـات التـ الشــ املين بـ ازعـات العـ ه : " أن منـ م الـذي جـاء فيـ

ــاء الإداري بنص القانون .......... ،  ــاص القضـ للقطاع العام تخرج عن اختصـ

ــخاص القانون العام ، والعاملين   ــركات القطاع العام من أشـ ومن ثم لا تعتبر شـ

ذه الشـركات لا يعتبرون موظفين عموميين ، ومن ثم لا يختص مجلس الدولة به

  .)14(ولائياً بنظر إلغاء القرارات الصادرة بشأنه"

وفي ليبيا نجد أن دائرة القضـــاء الإداري في محكمة اســـتئناف طرابلس 

م : " ............... حيـث أن  26/01/1975تقرر ذات الاتجـاه في حكمهـا بتـاريخ  

قضـاء الإلغاء بالنسـبة للقرارات الإدارية يقتضـي بطبيعة الحال أن توجه دعوى  

 
 - د. أيمن محمد عفيفي ، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسـكندرية  12

.  51م ، ص2016،   
ــر ،  13 ــائلها ، دار زمزم للطباعة والنشـ ــاط الإدارة ووسـ ــط ، نشـ  - د. محمد فؤاد عبدالباسـ

. 221م ، ص1985  
ــاريخ  14 بت  ، ــة  61ق  ــن رقم  27470  لســ الطعن  الإداري  في  القضــــــاء  ــة  محكم   -  حكم 

ــاء  م مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي قررتهـا محكمـة20/06/2009 الإداري ، المكتـب  القضــ
منشور علي شبكة قوانين الشرق علي الرابط ، الفني  http//sub.eastlaws.com . .  
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الإلغاء إلى قرار صــادر عن جهة تعمل بوصــفها من أشــخاص القانون العام ، 

فإذا كانت هذه الجهة تتصـرف كشـخص من أشـخاص القانون الخاص ، أو كانت  

انون الخـاص  ك القـ دور في فلـ ات الخـاصـــــة التي تـ ة الواقع من الهيئـ في حقيقـ

  .  )15(وتتعامل وفق أحكامه ، فإن قراراتها لا تعتبر قرارات إدارية "

  الفرع الثالث : القرار الإداري الإلكتروني يصدر بالإرادة المنفردة 

القرار الإداري الإلكتروني كمـا هو الحـال في القرار الإداري التقليـدي لا 

ــدر إلا من جهـة الإدارة العـامـة وبـإرادتهـا المنفردة ، بـاعتبـاره عملاً قـانونيـاً   يصــ

د  يصــــدر من جهـة واحـدة ، وهـذا مـا يميز القرار الإداري الإلكتروني عن العقـ

فردة للإدارة وحدها ، وهي التي  الإداري الإلكتروني ، فهو يصــدر بالإرادة المن

تسـتقل بإعداده وإصـداره إلكترونياً وبنفس الوسـائل ، وقد يصـدر القرار الإداري  

وقʸǽ ʙــــʙر مʧ أكʛʲ   من موظف عام وحده ، باعتباره ممثل للســلطة الإدارية ،

ـــاء ، وفي جʺॽع الأحʨال  مʧ مʣʨف أو هʯʽة إدارȄة أخȐʛ مʨȞنة مʧ عʙة أعʹـ

دارة عʧ إرادتها الʚاتॽة ولʶॽـــʗ تʻفʚʽاً لإرادة ســـلʢة أخʖʳǽ  Ȑʛ أن تعʛʰ جهة الإ

  .  

ــتلزم توافق إرادتين   وتجدر الإشــــارة إلى أن الأعمال القانونية التي تســ

(كالعقود الإدارية) لا تدخل في إعداد القرارات الإدارية ، ويُعد القرار إدارياً إذا 

كان صـــادراً من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضـــوعه ومحتواه ، 

ر من أعمال للســـلطة التشـــريعية  وبناءً على ذلك لا يعُد قراراً إدارياً ما يصـــد 

ــلطة التنفيذية من أعمال تأخذ   ويندرج تحت هذا المعنى أيضــاً ما صــدر من الس

 
ــيوي ،  15 ــار إليـه في مؤلف د. عمر الســ   - حكم المحكمـة العليـا بتـاريخ  01/26/ 1975 مشــ

.  176م ، ص2013الوجيز في القضاء الإداري، دار الفضيل ، بنغازي ،   
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الصـــفة التشـــريعية ومثال ذلك: القرارات بقوانين التي تصـــدر خلال فترة عدم  

انعقاد البرلمان ، إذا تم الموافقة عليها وفقاً لما ينص عليه الدســتور فإنها تصــبح  

تثناءً على ذلك  يادة التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء . واسـ قانوناً كذلك أعمال السـ

ب   د القرارات الصـــــادرة من مكتـ ــؤون الموظفين  تعُـ ا يتعلق بشــ ان فيمـ البرلمـ

  الإداريين قرارات إدارية لأنها لا تتصل بالوظيفة التشريعية . 

ــائيـة قرارات إداريـة ، ومثـال ذلـك   ــلطـة القضــ كـذلـك لا تعُـد أعمـال الســ

ــى وظيفتها   ــائية بمقتضـ ــادرة من إحدى المحاكم القضـ ــائية الصـ الأحكام القضـ

القضــائية ، تلك الأعمال التي تندرج تحت اصــطلاح (الضــبط القضــائي) وهي  

مع  الأعمال التي يؤديها رجال الضبط القضائي وتتصل بالكشف عن الجرائم وج 

ــل للتحقيق في الدعوى ، وأعمال النيابة العامة المتعلقة   ــتدلالات التي توص الاس

أن مباشـرة الدعوى أمام إحدى  بالقضـاء كالقرار الصـادر من النيابة العامة في شـ

المحاكم ، أو القرار بمصـادرة المضـبوطات التي تم ضـبطها بالمخالفة للقوانين ، 

  . )16(ع مكان معينأو القرار الصادر بوضع الأختام وتشمي

أما ما يصــدر من رؤســاء المحاكم العادية في نطاق ســلطتهم الإشــرافية  

ــت من قبيـل   على موظفي المحـاكم فتعُـد من قبيـل القرارات الإداريـة ؛ لأنهـا ليســ

الأعمال القضـائية ، ولا يكفي أن يكون القرار الإداري صـادراً من سـلطة إدارية 

، وفي هذا الشـأن قررت  بل يلزم أن تكون تلك السـلطة وطنية تطبق قانون البلاد 

ا في حكمهـا بتـاريخ  م الـذي جـاء فيـه : " أنـه  1977/ 28/5المحكمـة الإداريـة العليـ

من المقرر في الفقه والقضــاء الإداريين أن مناط اختصــاص القضــاء الإداري  

بالفصـل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية هو أن يكون القرار الإداري صـادراً 

بق قوانين البلاد وتســــتمد ســــلطتها منها بحيث يكون  من جهة إدارية وطنية تط

معبراً عن الإرادة الذاتية لهذه الجهة بوصـفها سـلطة عامة وطنية " ، ثم أضـافت 

 
  - د. حسام مرسي ، أصول القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص500 . 16
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ــية   ــلطة الإدارية ليس بجنسـ ــية السـ ذات المحكمة أن : " العبرة في تحديد جنسـ

ــدار القرارات  ــتمد منها ولاية إصـ ــلطة التي تسـ ــدر السـ ــائها وإنما بمصـ أعضـ

والقوانين التي تعمل تطبيقاً لها ، فإذا كانت تعمل بســـلطة مســـتمدة من الحكومة  

ائها أجانب  المصـــرية وحدها كانت جهة إدارية مصـــرية ولو كان بعض أعضـــ

ــلطة الاحتلال قرارات  )17(" ، وبناءً على ذلك لا تعُد القرارات الصــادرة عن س

ة ة القرارات التي تصـــــدر عن ممثلي    )18(إداريـ د قرارات إداريـ ذلـك لا تعُـ ، وكـ

ــي الليبية كذلك ينطبق نفس الحكم على   الدولة الأجنبيـة التي تعمل على الأراضــ

ــر عملها على   ــدر من قِبل فروع المنظمات الدولية التي تباش القرارات التي تص

ق التمثيل  أرض الوطن ، وتجدر الإشـــارة إلى أن القرارات الصـــادرة من مرف

القنصــلي الليبي في الخارج يمكن أن تعتبر قرارات إدارية إذا ما اســتوفت باقي  

ــروط وجود القرار الإداري ، فهـذا المرفق يؤدي وظـائف لهـا طبيعـة إداريـة  شــ

مثل التوثيق وإصــدار الأوراق الرســمية والتصــديق عليها ، فكل هذه الوظائف  

ة ، والقرارات الصـــــادرة في ة إداريـ ا طبيعـ داد   لهـ الي في عِـ التـ دخـل بـ ا تـ اقهـ نطـ

  القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء . 

ويترتب على وجوب صــدور القرارات الإدارية من ســلطة عامة وطنية  

اســتبعاد القرارات الإدارية التي تصــدر عن جهة إدارية وطنية باعتبارها نائبة  

ــاطها على أرض الوطن ، فمثل هذا القرار لا يعبر   ــر نشـ عن جهة أجنبية تباشـ

ا يعبر عن إ ة ، وإنمـ ة الوطنيـ ة الإداريـ ة للجهـ ذاتيـ ة التي  عن الإرادة الـ رادة الجهـ

بتــاريخ   العليــا في حكمهــا  المحكمــة الإداريــة  مــا أكــدتــه  تنوب عنــه ، وهــذا 

 
ة التي  17 انونيـ ادئ القـ اريخ  1977/05/28م  ، مجموعـة المبـ ا بتـ ة العليـ ة الإداريـ   -  حكم المحكمـ
قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا ، المكتـب الفني منشــــور علي شــــبكـة قوانين الشــــرق علي الرابط  

http//sub.eastlaws.com . .  
 -   د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، الاسـكندرية  ،  2008  ، ص258  18
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م الذي جاء فيه : " ........... عدم اختصـــاص القضـــاء الإداري  1977/ 28/05

بنظر المنازعات المتولدة عن هذا القرار ، على أســــاس أن القرار صــــدر عن  

ــكندرية باعتبارها منابة عن جامعة بيروت ................. ، فجامعة   جامعة الإس

أجنبية وتســـتقل عن  بيروت العربية هي مؤســـســـة تعليمية خاصـــة تابعة لدولة 

جامعة الإسـكندرية في جميع شـؤونها الداخلية ، وشـؤون الطلاب بها ، وبالتالي  

  . )19(فلا يمكن اعتبار القرار صادراً عن سلطة إدارية وطنية"

ا أن   دي ينطبق على القرار  كمـ الإرادة المنفردة في القرار الإداري التقليـ

ــدر بـالإرادة المنفردة لجهـة الإدارة ، حيـث تنفرد   الإداري الإلكتروني الـذي يصــ

اً ، وتحـديـد خطوات إلكترونيـة مبرمجـة تعبر فيهـا   بـإعـداد نموذج القرار إلكترونيـ

إلكترونياً بالطريقة التي    عن سـلطتها المنفردة في إصـدار القرار ، وتقوم بتوقيعه

تحُددها ، ثم تصـــدره بذات الوســـائل الإلكترونية دون أن تشـــترك معها إرادة 

  . )20(أخرى

  الفرع الرابع : القرار الإداري الإلكتروني يرتب أثراً قانونياً 

القرار الإداري الإلكتروني بـاعتبـاره عمـل قـانوني يجـب أن يكون لـه أثر 

ــعى لإحـداثـه ، فـإذا انتفى هـذا الأثر القـانوني خرج هـذا الإجراء عن   قـانوني يســ

ــر في  ــت المحكمـة الإداريـة العليـا في مصــ داد القرارات الإداريـة ، وقـد قضــ عِـ

اريخ  ا بتـ امـت 2001/ 08/05حكمهـ ة قـ أن : " الجهـة الإداريـ ــمـاء   م بـ إدراج أســ بـ

ــفرهم وذلك بناءً على   ــفر وعرض جوازات سـ الممنوعين على قوائم ترقب السـ

ة   ذا الإجراء لا يعـدو أن يكون في حقيقـ ة .......... ، وهـ دولـ احـث أمن الـ طلـب مبـ

 
،  م 28/05/1977بتاريخ  ق 22لسنة   527حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   - 19

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشور علي شبكة  
  .   .hƩp//sub.eastlaws.comقوانين الشرق علي الرابط 

، القرار الإداري الالكتروني ، دار الكتب والدراسات العربية ، القاهرة   طاهر  صام  ع د.  -  20
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اً   ــونـ الأمر إجراء مـادي تقوم بـه الجهـة الإداريـة كـأحـد الإجراءات التحفظيـة صــ

ــافرين والقـادمين   ــلامـة الوطن ، وتحقيق أمن المواطنين وغيرهم من المســ لســ

ــأً لمركز  للبلاد ، ومن ثم فـإن هـذا الإجراء لا يُعـد في حـد ذاتـه قراراً إداريـاً منشــ

عه الدعوة المـاثلة غير مقبولة لانتفاء  قانوني معين .......... ، الأمر الذي تكون م

  .)21(القرار الإداري ............  

القــانونيــة ، ولكي  والقرار الإداري الإلكتروني بطبيعتــه من الأعمــال 

ــاء أو   يكون القرار الإداري إلكترونيـاً يجـب أن يرتب آثاراً قانونيـة ، وذلك بإنشــ

تعـديـل أو إلغـاء مركز قـانوني قـائم ، فـإذا لم يرتـب العمـل الإداري الإلكتروني أي  

أو أن الجهة الإدارية لم تقصــد  أثر قانوني بحكم أن طبيعة العمل تقتضــي ذلك ، 

ا   ة العليـ ة الإداريـ اً ، والمحكمـ د قراراً إداريـ إنـه لا يعُـ انوني ، فـ أن ترتـب أي أثر قـ

ــاريخ   بت ــا  حكمه في  ــد  تؤك ــر  مصــ ــات  2005/ 19/11في  التوجيه  "  : أن  م 

والملاحظات والتعليمات المسـيرة للمرفق العام ، ولأداء العاملين لا تعُد قرارات 

، وعليـه تعتبر    )22(ترتـب أثراً ، ولا يُقبـل عليهـا الطعن بـالإلغـاء "  إداريـة لأنهـا لا

القــــــرارات الإلكترونية الصادرة من الإدارة بتعيين أو ترقيـــة أو فصل موظف  

  قــراراً إدارياً لأنها تهدف إلى إحداث تغيير في المركز القانوني لهذا الموظف. 

اتخــاذ  يكون مجرد  الإداري الإلكتروني قــد  القرار  أثر  فــإن  ومن هنــا 

موقف إزاء وضـع قانوني قائم دون إحداث أي تعديل عليه ، سـواءً بالإضـافة أو  

بالحذف أو بالإنشـاء الجديد للحقوق والالتزامات ، ومن أمثلة ذلك تلك القرارات 

ة ، كقرار رفض منح رخصــــة أو إجـازة ، ــلبيـ ة الســ ذه    الإلكترونيـ ل هـ وإن مثـ

 
، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها  م 1200/ 28/5حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ   - 21

المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشور علي شبكة قوانين الشرق علي الرابط  
hƩp//sub.eastlaws.com. . 

،  م 19/11/2005ق بتاريخ 48لسنة  6912حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   - 22
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشور علي شبكة  

 . .hƩp//sub.eastlaws.comقوانين الشرق علي الرابط 
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ذي كـان   اً من خلال رفض منح الحق الـ انونيـ ة تحُـدث أثراً قـ القرارات الإلكترونيـ

ســــيتمتع به المعنيون لو اتخذت الإدارة قراراً إيجابياً ، فهي لا تحُدث أي تعديل  

ــع القانوني القائم ، ولكنها تعُد قرارات إدارية إلكترونية لما تحمل من   في الوضـ

  . )23(ني على ما هو عليه دون تغييرإرادة في تغيير إبقاء الوضع القانو

  الفرع الخامس : القرار الإداري الإلكتروني قراراً نهائياً 

ال مراحـل صــــدوره  ــتكمـ ة القرار الإداري هو اســ ائيـ ــود بنهـ والمقصــ

وصــــيرورته قابلاً للتنفيذ وتولد الأثر القانوني المترتب عليه حالاً ومباشــــرةً ، 

ــة عندما   ــلطة المختصـ ــديق والاعتماد من السـ ــتيفائه التصـ ويندرج في ذلك اسـ

  يستوجب المشرّع سلوك هذا الطريق . 

ــود  1970/ 08/03ومحكمتنـا العليـا تؤكـد في حكمهـا بتـاريخ   م أن المقصــ

بالقرار الإداري النهائي : " أن يكون قراراً تنفيذياً ، بمعنى أن يكون صادراً من  

ســلطة إدارية مختصــة بإصــداره ولا يتعلق وجوده على تصــديق ســلطة أعلى  

دمـا لا يحتـاج  )24(............. " اً عنـ ائيـ ، إذن يعتبر القرار الإداري الإلكتروني نهـ

إلى تصـديق من جهة أعلى ، الأمر الذي يمكن معه تنفيذه فور صـدوره وترتيب  

ا   ــرهـ د نشــ امـة عنـ ا ، إذ يجـب على جهـة الإدارة العـ ة التي أحـدثهـ انونيـ ار القـ الآثـ

ــه ــل ترســ أن  الإلكـتـروني  موقعـهــا  علـى  الإلكـتـروني  الإداري  للـمـعـنـيـيـن   للـقـرار 

  بالوسائل الإلكترونية وتتأكد من كونها نهائية . 

ــورات   أعمــال التنظيم الــداخلي للإدارة ، كــالمنشــ إداريــاً  يعُــد قراراً  ولا 

والتعليمات المصــــلحية التي تصــــدر من الإدارة لمجرد تطبيق القانون أو تنفيذ  

ــادر ــأن ، أو أمر ص ــر القرار أو تبليغه لذوي الش  بعض القرارات الإدارية كنش

 
د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسيلة مستحدثة لمباشرة الإدارة لوظائفها ، مرجع  - 23

 .  36سابق ، ص
، منظومة الباحث في احكام المحكمة العليا الليبية م 08/03/1970حكمة العليا بتاريخ حكم الم  - 24
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ــلطـة   ــمن نقلـه فهي ملزمـة لهم بنـاءً على الســ ــابق يتضــ لموظف بتنفيـذ قرار ســ

الرئاسية الأعلى ، مثل الخطابات التي تتضمن ردوداً من الإدارة حول موضوع  

  معين سواءً لأحد الأفراد ، أو لإحدى الجهات الإدارية . 

كذلك القرارات الإدارية التي تم ســحبها قبل رفع دعوى إلغاء بشــأنها ،  

ــبة للمســتقبل ، وأيضــاً الأعمال   فهذه القرارات لا يترتب عليها أثر قانوني بالنس

التمهيدية التي تســــتهدف إثبات حالة معينة قبل إصــــدار القرار الإداري ، ومن  

الفحص الطبي على أحد أمثلة ذلك الأمر الصــــادر من إحدى الوزارات بإجراء  

الموظفين تمهيداً لاتخاذ قرار معين بشــأن هذا الموظف ، وكذلك التحقيقات التي  

تقوم بهـا جهـة إداريـة مع أحـد الموظفين ، فلا يعُـد هـذا الأمر قراراً إداريـاً فهو لا  

  .  )25(يعدو أن يكون إجراءً تمهيدياً يعقبه صدور القرار الإداري

  الفرع السادس : أن يصدر القرار الإداري بالوسائل الإلكترونية  

يجب أن يصـــدر القرار الإداري باســـتعمال جهة الإدارة العامة وســـائل  

ــابع   ــالط ب يتميز  الإلكتروني  الإداري  ــالقرار  ف  ، ــه  لطبيعت ــة  موافق ــة  إلكتروني

الإلكتروني في جميع تفاصـيله ، وهذا ما يميزه عن القرار التقليدي مع ضـرورة  

الإداري    توافر شــــروط صــــحة القرار الإداري التقليدي ، وعليه فإن إصــــدار

ــائل الإلكترونية ، وعندما لا   ــتعمال جهة الإدارة للوسـ الإلكتروني لا يتم إلا باسـ

يصــدر القرار بهذه الوســائل فالطبع لا نكون أمام قرار إداري إلكتروني ، وهذه  

دم   د عـ ة ، وعنـ ه الإلكترونيـ اً مع طبيعتـ ه متفقـ ذات هي التي تجعلـ الـ ة بـ ــيـ اصــ الخـ

إن القرار لا يكون قرار ات  توافرهـا فـ ــور التقنيـ اً إلكترونيـاً ، ومن صــ إداريـ اً 

ــبح   ــب الآلي الذي أصـ الحديثة الموقع الإلكتروني لجهة الإدارة ، وجهاز الحاسـ

متوفراً لكل موظف يعمل بالجهة الإدارية يســــتطيع من خلاله إنجاز ما كُلف به  

 
د. أميمة بنت عبدالله ، القرار الإداري الإلكتروني " حدوده وضوابطه" مرجع سابق ،   -  -  25
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ائل الاتصـال الحديثة التي أصـبحت ضـرورية   من أعمال باعتباره من أحدث وسـ

وملحة لكل جهة إدارية ، خاصـةً عند ربط هذه الحواسـيب بشـبكة الانترنت لتقُدم  

  .  )26(من خلالها كافة الخدمات لأصحاب الشأن

  

  المبحث الثاني

  نفاذ القرار الإداري الإلكتروني

إن تطبيق الإدارة الإلكترونيـة يلُزم جهـة الإدارة بـإعـادة النظر في المفهوم  

ــخص   التعبير عنهـا شــ التقليـدي للقرار الإداري وكيفيـة التعبير ، دون تطلـب 

طبيعي ، لأن الموظف العام أصـبح يعتمد بشـكل كبير على الحاسـب الآلي حتى  

ار الإداري بطريقة  في إصـــدار القرارات الإدارية ، لذلك يمكن أن يصـــدر القر

توفياً عناصـر وجوده وشـروط صـحته ، فالإدارة الحريصـة تسـعى   إلكترونية مسـ

إلى تبّني نظام الإدارة الإلكترونية ونقل أساليب عملها للواقع الجديد ، خاصةً أن  

ــيوعـاً وفـاعليـة في العمـل  ــاليـب الإدارة وأكثرهـا شــ القرار الإداري يُعـد أهم أســ

  الإداري . 

د   اذ القرار الإداري الإلكترونيوقـ ه نفـ ه : " دخول   عرّف بعض الفقـ أنـ بـ

القرار الإداري حيز التنفيذ من تاريخ صــدوره من الســلطة المختصــة مســتوفياً  

ــاء   ــروطه منتجـاً لآثاره ، ولا يمكن الاحتجـاج بهـذا القرار أمام دوائر القضــ لشــ

الإداري إلا بعد علمهم به بإحدى وسـائل العلم التي تتمثل بالنشـر بالنسـبة للقرار 

  . )27( للقرار الفردي " التنظيمي ، والعلم بالنسبة

 
 -   د. عدنان مصــطفى البحار ، القرار الإداري الإلكتروني ، نشُــر بتاريخ  2020/02/22م ، تاريخ  26

، منشور علي الرابط الالكتروني م  16/06/2023الزيارة  https//www.scribd.com . .  
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وقد اســـتقر مجلس الدولة الفرنســـي والمصـــري وكذلك دوائر القضـــاء 

ــل في القرارات الإدارية أنها تعُّد نافذة منذ تاريخ   الإداري الليبي على أن الأصــ

صدورها من السلطة الإدارية التي تصدرها ، وتكون نافذة فوراً في حق الإدارة 

ا العليـا على ذلـك في حكمهـا بتـاريخ   م الـذي جـاء  17/01/2017، وتؤكـد محكمتنـ

فيه: " أن الأصل في القرار الإداري نفاذه ، ولا يجوز الخروج على هذا الأصل  

توافر ركنـان همـا ركن الجـديـة ................... ، وركن   بوقف تنفيـذه إلا إذا 

ــتعجـال " ، ولا يتوقف ذلـك على علم الأفراد الـذين توجـه إليهم إلا إذا   )28(  الاســ

ــائـل العلم المقررة قـانونـاً ، ويترتـب على قـاعـدة  علموا بهـا عن طريق إحـدى وســ

  نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها نتائج مهمة منها:

  : على  أولاً  للحكم  ــة  الإداري القرارات  ــدور  ــاريخ صــــ ت إلى  الرجوع  يتعين 

مشــروعيتها ، لا ســيما من اختصــاص مصــدر القرار وســببه ، وهذا ما أكده 

  مجلس الدولة المصري والفرنسي والليبي في أحكام كثيرة . 

صــدور القرار ودون حاجة لنشــره أو إعلانه يكون في وســع الإدارة  منذ ثانياً : 

تنفيذه ، ولكن بالقدر الذي لا يلُحق ضــــرراً بالأفراد ، لأن القرارات الإدارية لا  

ــيلة العلم المقررة .   ــري في حقهم إلا إذا علموا بها عن طريق وسـ ــوف  تسـ وسـ

  نتناول ذلك على من خلال المطالب التالية : 

  
  المطلب الأول

  وقت نفاذ القرار الإداري الإلكتروني

ــة في نفـاذها ، والقـاعدة العـامة  لا تتميز القرارات الإدارية بأحكـام خاصــ

ــدوره أي تـاريخ التوقيع   هي نفـاذ القرار الإداري في حق الإدارة من تـاريخ صــ
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عليه ، إلا أنه يجب أن نمُيّز في هذا الصـــدد بين القرارات البســـيطة والقرارات 

المعلقة على شرط فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات البسيطة  

ا مرهون بتحقق   ارهـ ا وتحقق آثـ اذهـ إن نفـ ــرط فـ ة على شــ ا القرارات المعلقـ ، أمـ

  الشرط الذي عُلق عليه القرار . 

فالإدارة المختصــة عندما تقُدم على إصــدار قرار إداري فهي بذلك تريد 

تنفيـذه ، ولمـا كـانـت جهـة الإدارة هي من أخرجـت القرار الإداري إلى حيز  

الوجود لتحقق به مقاصـد معينة ، ولتؤثر به على مركز قانوني سواءً في صورة  

ــد  ــاء أو التعديل أو الإلغاء ، فإن هذا القرار إذا ما صـ ر واكتملت أركانه ، الإنشـ

يُعد نافذاً من حيث الأصــل في حق جهة الإدارة منذ لحظة صــدوره ، ما لم يكن  

القرار   ذه مثلاً ، فـ الي اللازم لتنفيـ اد المـ ــرط واقف كتوافر الاعتمـ اً على شــ معلقـ

الإداري يكتسب قوته التنفيذية ، كما يرتب آثاره بمجرد إصداره دون تعليق ذلك 

ــر أو الإعلان ــر في   على النشـ ، وهو ما تؤكده المحكمة الإدارية العليا في مصـ

م الذي جاء فيه : " إن الأصــــل في نفاذ القرارات 20/06/2015حكمها بتاريخ  

ــبة   ــري بالنس ــدورها ، بحيث تس الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ ص

،  إذ النشــر أو الإعلان ليس إلا شــرطاً  )29(للمســتقبل ولا تســري بأثر رجعي "

للاحتجاج به في مواجهة المخاطبين بأحكامه ، ويسـتطيع صـاحب المصـلحة أن  

يتمســـك بالقرار الإداري منذ هذا التاريخ ، ولا تســـتطيع جهة الإدارة أن تحتج  

ا في  ــهر ، لأنهـ ــر أو التبليغ أو الشــ دم النشــ القرار ) بعـ على الغير ( المعني بـ

  ائل علم قرُرت لمصلحة الأفراد ، لا لمصلحة الإدارة . مجموعها وس

  

 
،  م 20/6/1520بتاريخ ق   56لسنة  2902في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا  -  29
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  المطلب الثاني

  وسائل العلم بالقرار الإداري الإلكتروني

الأصـل أن القرار الإداري ينفذ في حق الإدارة منذ تاريخ صـدوره ، إلا 

أنه لا يرتب آثاره القانونية في مواجهة الأفراد ، ولا يصـــبح نافذاً إلا من تاريخ  

العلم به بإحدى وســائل الإعلام المقررة قانوناً ، وهي : الإعلان أو النشــر ، أو  

جة لتطور وســــائل إصــــدار القرار بعلم صــــاحب الشــــأن به علماً يقينياً ، ونتي

ــرورة أن تتطور   ــدر إلكترونياً ، وذلك يتطلب بالضـ ــبح الآن يصـ الإداري أصـ

وســيلة نشــره بحيث تكون إلكترونية أيضــاً ، وذلك من خلال نشــره في الجريدة 

الرسـمية الإلكترونية والذي سـيتيح للأفراد الاطلاع على تلك القرارات بكل يسـر  

ار خدمات الانترنت بشـكل واسـع في كافة المجتمعات ، وسـهولة ، سـيما بعد انتشـ

  وهو ما يحقق ضمانة كبيرة للأفراد.  

ا أصـبحت الوسـائل الإلكترونية تؤدي دوراً مهماً في نقل العلم  وفي فرنسـ

الصادر في فبراير سنة    146بالقرار الإداري للأفراد ، حيث اعترف الأمر رقم  

م بالنشــر الإلكتروني للجريدة الرســمية وبوضــعها تحت تصــرف الأفراد 2004

 ً   .  )30(بطريقة دائمة ومجانا

ويظهر دور الإدارة الإلكترونيـة في نفـاذ القرار الإداري الإلكتروني من 

ــر   ــحف الإلكترونية بدلاً من النشـ ــر أو التطبيق الإلكتروني في الصـ خلال النشـ

التقليدي في الصـــحف الرســـمية بالنســـبة للقرار التنظيمي ، أما بالنســـبة للقرار 

ــأن بقرار  الفردي فيكون نـافـذاً إلكترونيـاً من خلال العلم اليق ــاحـب الشــ يني لصــ

  .  )31(إداري على موقعه الإلكتروني

 
ة كليـة  30 ــن ، الإدارة الإلكترونيـة وأثرهـا في القرار الإداري ، مجلـ   -  د. زينـب عبـاس محســ
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ــأن القضــاء 1971لســنة   88من القانون رقم    8وقد نصــت المادة   م بش

الإداري على أن : " ميعاد رفع الدعوى أمام دوائر القضــاء الإداري فيما يتعلق  

ــر القرار المطعون فيـه ، أو إبلاغ   ــتون يومـاً من تـاريخ نشــ بطلبـات الإلغـاء ســ

نة في حكمها  صــاحب الشــأن بذلك " ، حيث فســرت محكمتنا العليا المادة الثام

لســــنة    88من القانون رقم   8م الذي جاء فيه أن : " مادة 2023/ 19/01بتاريخ  

م بشــأن القضــاء الإداري قد حددت ميعاد الطعن على القرارات الإدارية  1971

بسـتين يوماً من تاريخ نشـر القرار ، أو إعلان صـاحب الشـأن به ، ولم تفرق بين  

ــتفاد من عموم ا ــتقر عليه في الفقه  أي قرار وآخر ، كما يسـ لنص ......... فالمسـ

ددة  دة المحـ ا إلا خلال المـ ل الطعن عليهـ والقضـــــاء الإداريين أن اللوائح لا يقُبـ

للطعن على القرارات الإدارية بوجهٍ عام ، ولا يســـتثنى من ذلك إلا حالة ما إذا 

ــبحت معه اللائحة مخالفة لهذا القانون ، أو إذا تغيرت   ــدر قانون جديد أصــ صــ

ــدار اللائحة ...... "الظر ــارة إلى أن   )32(وف التي دعت إلى إصـ ، وتجدر الإشـ

ــيلة أخرى وهي العلم اليقيني   ــاف وس ــر وليبيا قد أض ــا ومص ــاء في فرنس القض

  وسوف نتناول دراسة هذه الوسائل وفقاً للفروع التالية :

  

  الفرع الأول : الإعلان الإلكتروني 

نتيجة للتطور الإلكتروني خاصــة في مجال نفاذ القرارات الإدارية التي 

أصبحت تصدر إلكترونياً ، الأمر الذي ظهر معه الإعلان الإلكتروني للقرارات 

ــمون   ــبحـت الإدارة العـامـة تعتمـد عليـه في نقـل العلم بمضــ الإداريـة ، حيـث أصــ

ــأن في ظل اعتماد ج ــحاب الش ــادر عنها كاملاً لأص هة الإدارة على  القرار الص

الإدارة الإلكترونية لضــــمان ســــريانه في مواجهة من تخاطبهم ، وأمام الاتجاه  

 
 - د. ســليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  32
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اً إعـادة النظر في أســــاليـب   ــتتبع ذلـك حتمـ للتحول نحو الإدارة الإلكترونيـة اســ

الإعلان واللجوء إلى الإعلان الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني الخاص 

  بأصحاب الشأن . 

ويُقصــد بالإعلان قيام الإدارة بتبليغ القرار الإداري إلى الفرد أو الأفراد  

ــاله إلى الموطن الحقيقي له أو موطنه   ــياً، أو بإرســ ــخصــ المعني بهم الأمر شــ

المختار ، وإذا صـدر ضـد شـخص معنوي شـركة مثلاً ، فيجب إبلاغ الممثل أو  

  النائب القانوني لهذا الشخص المعنوي . 

د عرّف   اويوقـ ان الطمـ ــليمـ دكتور ســ ه: " تبليغ الأفراد    الـ أنـ الإعلان بـ

بالقرار عن طريق الإدارة، أي إبلاغه لصــاحب الشــأن شــخصــياً أو للوليّ أو  

  . )33(الوصي بالنسبة للغير "

بتــاريخ   ــر في حكمهــا  وقــد عرفتــه المحكمــة الإداريــة العليــا في مصــ

م بأنه : "الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار إلى فرد بعينه  2008/ 26/03

  .  )34( أو أفراد بذواتهم "

دكتور محمد سليمان  أما عن تعريف الإعلان الإلكتروني للقرار فنجد أن  

ايـة إرســــال القرار   نـايف ة برمجيـة تتولاهـا جهـة الإدارة لغـ أنـه : "عمليـ عرّفـه بـ

الإداري ضـمن الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بما يضـمن تسـلمه بصـورة مسـتند  

ــأن" ــاحـب الشــ   عـالمتدكتور علاء عبـدال، كمـا عرف  )35(  إلكتروني من قِبـل صــ

 
ــليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة  33  -  د. س

.  619، ص2006،   
مجموعة المبادئ القانونية   ، 26/3/2008بتاريخ  المصريةالعليا الإدارية حكم المحكمة  - 34

العليا ، المكتب الفني منشور علي شبكة قوانين الشرق علي الرابط  التي قررتها المحكمة الإدارية 
http//sub.eastlaws.com .. 
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القرار من خلال جهـة الإدارة بعـدة  أنـه : " إعلام الأفراد بـ الإعلان الإلكتروني بـ

  .  )36(وسائل إلكترونية متنوعة حسبما تراه مناسباً .......... "

ــمون    وعرف الدكتور مفتاح خليفة الإعلان الإلكتروني بأنه :" نقل مضـ

اح   ة يُتـ ل إلكترونيـ ه بوســـــائـ امـ أحكـ اطبين بـ القرار الإداري الإلكتروني إلى المخـ

  )37( للمعنيين بها الاطلاع عليه وحيازته"

ــأن  ــاحب الشـ ــال بمعنى إبلاغ صـ والإعلان يتم دائماً عن طريق الإرسـ

، ومن هذه الوسـائل المسـتحدثة    )38(شـخصـياً بالقرار من خلال إرسـاله بأي وسـيلة

ذي يحقق   ا الإعلان الإلكتروني ، الـ ة التي يتم من خلالهـ الإجراءات الإلكترونيـ

د الإلكتروني   ــتعمـال البريـ ة اســ ة من الإعلان ، وللإدارة في هـذه الحـالـ الغـايـ

  للمخاطب بأحكام القرار وإرسال رسالة إلكترونية في شكل مستند إلكتروني . 

والأصـل أن الإعلان يتم بكافة الوسـائل المعروفة والتي من خلالها يمكن  

أن يتحقق علم صـاحب الشأن بالقرار ، كتسليمه القرار مباشرة أو بالبريد أو عن  

طريق محضر ، والإعلان هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية الصادرة 

م أو بخصـوص حالة أو حالات  بصـدد فرد معين بالذات أو أفراداً معينين بذواته

بة لقرار تعيين موظف أو منح رخصـة مزاولة مهنة   معينة ، كما هو الحال بالنسـ

معينة ، وعلى ذلك لا يكفي نشر القرار لافتراض العلم به ، والإدارة غير ملزمة 

باتباع وسـيلة معينة للإعلان فقد يكون مكتوباً وقد يكون شـفهياً ، إلا أن الصـعوبة  

ــعى دائماً إلى أن يكون  تكمن في إث ــفهي ، لذلك نجد الإدارة تســ بات التبليغ الشــ

 
  -  د. علاء عبـدالمتعـال ، مـدى جواز الرجعيـة وحـدودهـا في القرارات الإداريـة ، دار  36

162م ، ص2004النهضة العربية ، القاهرة ،   
يلة مسـتحدثة لمباشـرة الإدارة لوظائفها  37  - د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسـ

. 158، مرجع سابق ، ص  
  - د. عصام طاهر ، القرار الإداري الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص205 .38
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ــهـل عليهـا إثبـات التبليغ   ابـة حتى تتجنـب مخـاطر التبليغ لأن من الســ إعلانهـا كتـ

الكتابي وعدم تطلب شـكلية معينة في الإعلان لا ينفي ضـرورة احتواء الإعلان  

على جميع عناصــره التي تتمثل في ذكر مضــمون القرار والجهة الصــادر منها  

ينوب عنهم ، وإذا ما  وأسـبابه ، وأن يوجهه إلى ذوي المصـلحة شـخصـياً أو من 

حدث نزاع بشـــأن الإعلان أو تاريخه وقع عبء الإثبات على الإدارة مصـــدرة  

القرار والملتزمـة بـإعلان صــــاحـب الشــــأن ، والإعلان هو الطريقـة المعتمـدة 

اريخ   ا في حكمهـا بتـ ا العليـ ه محكمتنـ ة ، وهو مـا أكـدتـ لإعلان القرارات الفرديـ

ه : " أن الإ2005/ 08/05 ا جهـة  م الـذي جـاء فيـ ل بهـ ة التي تنقـ علان هو الطريقـ

اتبـاع   الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينـه أو أكثر ، وأن الإدارة غير ملزمـة بـ

  .)39(وسيلة معينة في تبليغ القرار  "

وهو التـاريخ المعول عليـه في ميعـاد رفع دعوى الإلغـاء ، وهو مـا أكـدتـه  

اريخ   ا بتـ ا في حكمهـ ا العليـ اد  30/3/2008محكمتنـ ه : " أن ميعـ ذي جـاء فيـ م الـ

ــر القرار الإداري المطعون فيه ، أو إعلان   دعوى الإلغاء يســري من تاريخ نش

عناصـــر الذي يمكن  صـــاحب الشـــأن به أو علمه به علماً يقينياً شـــاملاً لجميع ال

.  )40( لصـاحب الشـأن على أسـاسـها أن يتبين مركزه القانوني بالنسـبة لهذا القرار"

م  2007/ 24/02وفي مصــر رفضــت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بتاريخ  

  أن يقوم النشر مقام الإعلان بالنسبة للقرارات الإدارية . 

وتجدر الإشـارة إلى أن رفض صـاحب الشـأن المخاطب بالقرار الإداري 

اســتلام الإعلان لا يحول دون تمام الإعلان وصــحته ، أي أن رفض المخاطب 

بالقرار اســتلام التبليغ لا يمنع من اعتبار أن هذا التبليغ قد تم صــحيحاً ، وهو ما  

 
ــة  39 ــاريخ  2005/05/08م  ، مجل ،  بت رقم  57/  49ق  الطعن  ــا  في  العلي المحكمــة    -  حكم 

. 82، ص  1، س 40المحكمة العليا، ع   
  -  حكم المحكمـة العليـا بتـاريخ  2008/03/30م ، منظومـة البـاحـث في احكـام المحكمـة العليـا  40
 الليبية، نظام سي دي 
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ــي الـذي أكـد على أن : " رفض التوقيع على   ــى بـه مجلس الـدولـة الفرنســ قضــ

المحضـر الخاص بالإعلان لا يعني عدم حدوث الإعلان ولا يطيل ميعاد الطعن  

، وهو بذلك يختلف عن الإعلان الشفوي (الإبلاغ) الذي  )41(في القرار ........ "

لا يترتب عليه بدء ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري ، وغالباً ما يصـعب 

ــاً أن ميعاد الطعن في  ــفاهةً ، ويترتب على ذلك أيض على الإدارة إثباته إذا تم ش

 )42(  ضـاع الإداريةالقرار الإداري يظل مفتوحاً مما يؤدي إلى عدم اسـتقرار الأو

.  

ليم بقوله : "  كما أن القضـاء الإداري المصـري حدد شـروط الإعلان السـ

ــول " . كما أن   ....... يتم عن طريق محضـــر أو عن طريق إعلان بعلم الوصـ

عبء إثبات الإعلان يقع على جهة الإدارة التي عليها أن تثبت تاريخ حصـوله ، 

ي مواجهـة الأفراد ، وإلا تعـذر تحـديـد الوقـت الـذي يبـدأ فيـه نفـاذ القرار الإداري ف

وهو ما ســبق وأن أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصــر في حكمها الذي جاء  

فيه : " ......... عبء إثبات النشــر او الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق  

  . )43(جهة الإدارة ........ "

الورقي من  يختلف على نظيره  الإعلان الإلكتروني لا  ان  إلى  نخلص 

حيـث الهـدف منـه ، ويمثـل الهـدف في كلا الإعلانين الإلكتروني والورقي في نقل  

مضــــمون القرار الإداري إلى المخاطبين بأحكامه ، إلا أن الإعلان الإلكتروني  

 
ــتير ، كلية الحقوق ، جامعة  41   - د. رائد محمد يوســف ، نفاذ القرار الإداري، رســالة ماجس

. 540م ، ص2013الشرق الأوسط،   

 
 - د. محمد عبدالعالي السناري ، نفاذ القرارات الإدارية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ،  42

  . 107جامعة عين شمس ، ص
ــنـة 7ق  ، مجموعـة المبـادئ القـانونيـة  43   - حكم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعن رقم 588  لســ
ــرق علي الرابط   ــبكة قوانين الشـ ــور علي شـ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشـ

http//sub.eastlaws.com ..  
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ــورة   ــائل تكنولوجية، وذلك في صــ يتم من خلال الاعتماد على إجراءات ووســ

د الإلكتروني الـذي ينتقـل بين جهـة الإدارة إلى المخـاطبين بـأحكـامـه من   ــتنـ المســ

وب أو الهاتف المحمول فكل منهما يُعّد إعلاناً   خلال عملية برمجية ينفذها الحاسـ

  مع اختلاف طريقة إجرائه . 

ــرّع على  ا المشــ ــهـ ويعتبر الإعلان أكثر تحرراً من القيود التي يفرضــ

النشــر ، لذا فإن الإعلان الإلكتروني يســتفيد من هذه المرونة والحرية المتروكة  

  .)44(لجهة الإدارة في اختيار الطريقة المناسبة في إعلان القرار الإداري

والمشـرّع الليبي تبنى الاعتماد على الإعلان الإلكتروني وذلك من خلال 

ــنة    10من القانون رقم   74نص المادة  ــأن التحكيم التجاري التي    2023لسـ بشـ

ــت على أن : " يجـب على هيئـة التحكيم إخطـار المـدعى عليـه بـالتحكيم عن   نصــ

ــليم باليد أو بخطاب مصــــح ــبكة المعلومات الدولية أو التســ وب بعلم  طريق شــ

الوصــول أو بأية وســيلة أخرى من وســائل الاتصــال ........... " ، وذات النهج  

اتبعه أيضـــاً فيما يتعلق بإجراء المشـــتريات الحكومية ، حيث نص قرار مجلس 

بشــــأن إصــــدار اللائحة    2023لســــنة   12وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 

ــتريات الحكومية في  المادة الثانية ــر منه على أن : " تطُرح    التنظيمية للمش عش

جميع المشـتريات في مناقصـة عامة يتم الإعلان عنها في المنصـة الإلكترونية "  

من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم    62، وقد ســبق أن نصــت المادة 

ــنـة   12 ــة بـالإعلان عن الوظـائف    2010لســ على أن : " تقوم الجهـة المختصــ

] وسـائل الإعلام المرئية والمسـموعة والمقروءة  1ة : الشـاغرة في الوسـائل الآتي

ــبكة المعلومات الدولية " ، ومن خلال 3لوحة الإعلانات بجهة العمل ،  2،  ] ش

يلة كافية للإعلان   تحليلنا لهذه النصـوص يتضـح أن الإعلان الإلكتروني يُعّد وسـ

 
  - د. محمد سليمان نايف ، نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، مرجع سابق ،ص44.595
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عن قرار جهة الإدارة ، وندعو المشـرّع الليبي إلى الاعتراف صـراحة بالإعلان  

ائل العلم الأخرى باعتباره   وة بوسـ الإلكتروني ووضـع نظام قانوني خاص به أسـ

  وسيلة مستحدثة في نقل مضمون القرار للأفراد .

ــارة أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة ، والإعلان لا  وتجدر الإشـ

يتطلب شـــكلية معينة في إجرائه ، لذلك غالباً ما تجد الإدارة صـــعوبة في إثبات  

ــيلة تؤدي إلى إثبات حصــول   حصــوله ، الأمر الذي جعل القضــاء يقبل كل وس

صــل القرار يُعد الإعلان ، لذلك قرر مجلس الدولة الفرنســي بأن التوقيع على أ

دليلاً كافياً على علمه به ، كما يُعد وجود إيصـــال الخطاب المســـجل قرينة على  

ــأن على   ــاحب الشـ ــيرة صـ ــال القرار بالبريد إلى المعلن إليه ، وكذلك تأشـ إرسـ

  . )45(الإعلان بما يفيد الإعلان يثبت الإعلان

  الفرع الثاني : النشر الإلكتروني  

ــر الإلكتروني على لجوء الإدارة إلى الواقع الإلكتروني   تقوم فكرة النشــ

بوســائله المختلفة لإيصــال العلم بمضــمون قرارها إلى أصــحاب الشــأن دون  

صـدور القرار في شـكل مسـتند ورقي ، ودون إخراج القرار المنشـور إلى الملأ 

تندات قائمة  بهذا الشــكل ، إذ أن وجود القرار ونشــره يكون بالاســتناد على مســ

  .  )46( على دعائم إلكترونية

فالنشـــر هو الطريقة التي يتم من خلالها علم أصـــحاب الشـــأن بالنســـبة  

د   ة ، وقـ ة التنظيميـ اويللقرارات الإداريـ ان الطمـ ــليمـ ــر    عرّف دكتور ســ النشــ

،  )47(  التقليدي بأنه : " اتباع الإدارة شـكليات معينة لكي يعلم الجمهور بالقرار "

 
 - د. مصــطفي كمال وصــفي ، أصــول إجراءات القضــاء الإداري ، دار النهضــة العربية  45

227القاهرة ، ط الثانية ، ص   
ة البيـان  46 ل نفـاذ القرار الإداري الإلكتروني ، مجلـ ــائـ دالحفيظ أحمـد ، وســـ   -  د. عمر عبـ

16م ، ص2021للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد السادس ، العدد الأول ، يونيو   
  - د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص618 . 47
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ــأن    وعرفه د. فؤاد العطـار ــاحب الشــ ــر بأنه : " إعلان الكـافة ومنهم صــ النشــ

، وأيضـاً    )48(بمحتويات القرار الذي تصـدره الإدارة حتى يكونوا على بينة منه"

ــرّع على الإدارة  عرفه د. رأفت فودة ــها المشـ ــمية فرضـ ــيلة رسـ بأنه : " وسـ

عرفته  ، كما    )49(مصدرة القرار لإعلام الناس به وأسموه بالعلم الرسمي للقرار"

ــر م بـأنـه : "  1998/ 06/06في حكمهـا بتـاريخ   المحكمـة الإداريـة العليـا في مصــ

  .)50(اتباع الإدارة الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار "

بأنه : " عملية إجرائية ذات   النشــر الإلكتروني فقد عرفه بعض الفقهأما 

ل التي   ــائـ القرار الإداري للجميع عبر الوســـ ل العلم بـ دف لنقـ طـابع برمجي تهـ

  .  )51(يوفرها الواقع الإلكتروني "

ــتخدام الإدارة للواقع الإلكتروني   ــر الإلكتروني تقوم على اس وفكرة النش

أن دون اللجوء  ائله لإيصـال العلم بمضـمون قراراتها إلى أصـحاب الشـ بكافة وسـ

، فالنشــر بصــورتيه  )52(  للمســتند الورقي التقليدي اســتناداً على دعائم إلكترونية

ــفـاء العلانيـة على   التقليـدي والإلكتروني يهـدف إلى تحقيق نفس الغـايـة وهي إضــ

أعمـال الإدارة القـانونيـة ، فـالاختلاف الوحيـد بينهمـا يكمن في طبيعـة الإجراءات 

 
  - د. فؤاد العطار ، القانون الإداري ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،1976 ، ص171 . 48
ــة العربية ، القاهرة ،  49  - د. رأفت فودة ، النظام القانوني لميعاد دعوى الإلغاء ، دار النهضـ

.  96ص  
 - حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  132 لسنة  47ق ، بتاريخ 1988/06/06م  ،  50
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشــــور علي شــــبكة  
http//sub.eastlaws.comقوانين الشرق علي الرابط  .  .  
  - د. محمد سليمان نايف ، نفاذ القرار الإداري الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص452 .51
  - د. عصام طاهر ، القرار الإداري الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص161 .52
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وممارســة الوســيلة المســتخدمة ، حيث يتم نشــر القرار الإلكتروني على شــبكة  

  .  )53(المعلومات الدولية في صورة مستند إلكتروني

ا ة رقم    وفي ليبيـ دة الوطنيـ ة الوحـ   12نجـد أن قرار مجلس وزراء حكومـ

نة   تريات الحكومية قد نصـت في   2023لسـ أن إصـدار اللائحة التنظيمية للمشـ بشـ

منه على أن " تطُرح جميع المشـتريات في مناقصـة عامة يتم الإعلان    12المادة  

ومية  عنها في المنصـة " ، المنصـة هي بوابة إلكترونية موحدة للمشـتريات الحك

ــهل على كل من له رغبة في التعاقد مع   ــبكة المعلومات الدولية لكي تسـ على شـ

ا التواصــــل ومعرفـة  ا في حكمهـ امـة ومـ امـة والوحـدات الإداريـة العـ الجهـات العـ

امـة تحـت منصــــة   ا بكـل الجهـات العـ ذهـ جميع الأعمـال المطلوب توريـدهـا وتنفيـ

ــتريات والأعمال ، وكذلك منع  واحدة ، بهـدف تنظيم الإجراءات المتعلقـة بالم شــ

اســتغلال نفوذ وتأثير المصــالح الشــخصــية فيها حماية للمال العام ، إضــافة إلى 

ــين   ــاواة وتوفير معادلة عادلة للمتنافسـ ــة وتحقيق المسـ تعزيز النزاهة والمنافسـ

ــفافية في جميع الإجراءات والأعمال   ــمان الشــ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لضــ

ــتريـات الحكوميـة   ــتريـات  والمشــ طبقـاً لنص المـادة الثـالثـة من لائحـة تنظيم المشــ

  الحكومية . 

ــيلة المعتمدة قانوناً للعلم بالقرارات اللائحية ،   ــر هو الوسـ ومن ثم فالنشـ

ــمونهـا بـالعموميـة والتجريـد ، فهي تخـاطـب عـدد غير   فهـذه القرارات يتميز مضــ

الحالات ، مʧ   محدد من الأشـخاص ، وتصـدر للتطبيق على عدداً غير محصور

فيتعذر على الإدارة أن تعلم جميع من يمســهم القرار بطريق الإعلان ، وبالتالي  

  فلا مناص من اللجوء إلى النشر وسيلة لتوفير العلم بها. 

 
  -  د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسـيلة مسـتحدثة لمباشـرة الإدارة لوظائفها ، مرجع 53

.  182سابق ، ص  
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لسـنة   88من القانون رقم   8أما بالنسـبة لوسـيلة النشـر فقد حددتها المادة 

ــها على أن : " ميعاد رفع الدعوى أمام  1971 ــاء الإداري بنصـ ــأن القضـ م بشـ

المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ســتون يوماً من تاريخ نشــر القرار الإداري  

ة الرســمية يُعد بمثابة  المطعون فيه ، والأصــل في نشــر قرار الإدارة في الجريد 

الإشـــهار به ، بحيث لا يتأتى معه القول بالجهالة به ، أو عدم العلم بصـــدوره ، 

والنشر هو الطريق المعتاد لإثبات علم المعنيين بالقرارات الإدارية التنظيمية أو  

ــبة للقرارات  ــاً بالنس ــر أيض اللائحية ، كما أن ذلك لا يمنع من اتباع طريق النش

ــريان  الفردية في  ــر الذي يُعد تاريخاً لبدء س ــترط في النش بعض الأحوال ، ويش

ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري أن يكون وافياً أي متضمناً لما يحتويه القرار 

اريخ   ا في حكمهـا بتـ ا العليـ ه محكمتنـ ة ، وهـذا مـا أكـدتـ ــيـ ــاســ من أحكـام أســـ

ت التنظيمية  م والذي جاء فيه : " إن علم صـاحب الشـأن بالقرارا1999/ 26/12

ــتفادة من   ــمية مفترض ، وأنه قرينة العلم بها المسـ ــورة في الجريدة الرسـ المنشـ

  .  )54(النشر في الجريدة الرسمية لا تقبل إثبات العكس "

  

  الفرع الثالث : العلم اليقيني الإلكتروني  

يعتبر العلم اليقيني الإلكتروني بالقرار الإداري الوسيلة الثالثة من وسائل  

نفاذ القرار الإداري بالإضــــافة إلى الإعلان والنشــــر ، للتأكيد على توافر العلم 

بمضــمون القرارات الإدارية الصــادرة عن جهة الإدارة في مواجهة المخاطبين  

ت في حقهم وترتيب الآثار القانونية  بأحكامها ، وبالتالي يبدأ ســريان هذه القرارا

 
ا  54 انونيـة التي قررتهـ ا بتـاريخ  1996/12/26م  ، مجموعـة المبـادئ القـ   -   حكم المحكمـة الإداريـة العليـ
الرابط   الشــــرق علي  قوانين  شــــبكــة  منشــــور علي  الفني  المكتــب  ــا ،  العلي ــة  ــة الإداري المحكم
http//sub.eastlaws.com ..  
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ــوف نتناول تعريفه ثم شــروطه وكيفية إثباته ،  ــأنها . وفيما يلي س الصــادرة بش

  وأخيراً تقدير نظرية العلم اليقيني ، وذلك وفقاً للفروع التالية : 

  أولاً : تعريف العلم اليقيني 

ــليمان الطماويعرّف  ــول القرار    الدكتور سـ العلم اليقيني بأنه : " وصـ

ب الإدارة " انـ ل من جـ دخـ دون تـ دة بـ ة مؤكـ ك   )55(إلى علم الأفراد بطريقـ ذلـ ، وكـ

بأنه : " علم صـاحب المصلحة في الطعن   عرفه دكتور محمد رفعت عبدالوهاب 

بالإلغاء ، ويجب أن يكون هذا العلم يقيناً شــــاملاً بكافة محتويات القرار الفردي 

  .  )56(وعناصره "

وقد وضـع القضـاء شـروطاً لتطبيق هذه النظرية ، ويقوم العلم اليقيني من 

جانب ذوي الشـأن بالقرار الإداري مقام الإعلان والنشـر بوصـفه سبباً من أسباب  

علم صاحب الشأن بالقرار الإداري وسريان مدة الطعن بالإلغاء ، وهذا ما أكدته  

ذي جاء فيه : " علم صـاحب م وال21/3/2004محكمتنا العليا في حكمها بتاريخ  

الشـأن بالقرار الإداري علماً يقينياً يُعّد سبباً كافياً لبدء سريان الميعاد حتى ولو لم 

ــر أو إعلان القرار ........ " ــل نشــ بتـاريخ    )57(  يحصـــ ، وفي حكم آخر لهـا 

م تؤكـد المحكمـة العليـا أن: " العلم اليقيني بـالقرار المطعون فيـه هو  31/2/2005

الذي يكون مقام النشـر والإعلان لا ينتج لمجرد مرور زمن طويل على صـدور  

القرار ، بل يقع على من يدعي حصــول عبء إثباته من أي واقعة أو قرينة تفيد  

ــوله دون التقيـد في ــبـاب معينـة " حصــ ، وكذلك في حكمهـا بتـاريخ    )58(ذلك بأســ

 
  - د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ، ص619 .55
ــاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،  56 ــن عثمان ، القضــ  - د. محمـد رفعت ، ود. حســ

. 55م ، ص2000الاسكندرية ،   
ــنـة 50ق  ، منظومـة  57   -  حكم المحكمـة العليـا بتـاريخ  2004/03/21م في الطعن رقم 99  لســ

. الباحث في احكام المحكمة العليا الليبية نظام سي دي   
  -  حكم المحكمـة العليـا بتـاريخ  2005/02/13م ،  منظومـة البـاحـث في احكـام المحكمـة العليـا  58

. الليبية نظام سي دي   
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م الذي جاء فيـه : " أن هذا العلم يثبـت من أية واقعـة أو قرينـة تفيد  2006/ 01/04

   )59(حصوله دون التقيد بذلك بوسيلة معينة "

  ) 60(ثانياً : شروط العلم اليقيني الإلكتروني

ة العلم  ــروط الواجـب توافرهـا حتى تتحقق نظريـ ة من الشــ اك جملـ هنـ

  اليقيني لقرار الإداري الإلكتروني وهي:

ــيلة العلم بالقرار    أن يكون القرار فردي وليس تنظيمي]  1 : على اعتبار أن وسـ

  التنظيمي هي النشر فقط ولا يعتد بوسيلة غيره . 

: يحصــل العلم بغير طريق    أن يحصــل العلم بغير طريق النشــر أو الإعلان]  2

النشــر أو الإعلان عندما تتراخى الإدارة عن نشــر القرار أو إعلانه ، أو عندما  

لا تقوم بنشره أو إعلانه مطلقاً ، وفي هذه الحالة يحصل العلم بالصدفة ، أو يعلم  

ــخص آخر ، أو تتخذ الإدارة إجراءات لتنفيذ القرار قبل إعلان   به عن طريق شـ

ففي مثل هذه الحالات يتحقق علم صــاحب الشــأن، ولكن هذا صــاحب الشــأن ، 

دل على علمـه   ة تـ ل أو ظهرت قرينـ اً إلا إذا ظهر دليـ العلم لا يكون علمـاً يقينيـ

بالقرار ، كأن يتقدم صـــاحب الشـــأن بتظلم إداري ضـــد القرار ، أو أن يلتحق  

إليه ، أو أن يسـتلم مرتبه ناقصـاً بعد صـدور قرار الموظف بمركز عمله المنقول  

  الخصم من مرتبه ، أو إعلان القرار الإداري بالطريقة الإلكترونية . 

بتــاريخ   ــر في حكمهــا  العليــا في مصــ وقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة 

ــيلة إثبات معينة ، 2009/ 27/09 م على أن : " إثبات العلم اليقيني لا يتقيد بوســ

 
ة  45ق  ،  منظومـة 59 ــنـ اريخ  2006/04/01م في الطعن رقم  8  لســ ا بتـ ة العليـ   -  حكم المحكمـ

. الباحث في احكام المحكمة العليا الليبية نظام سي دي   
  - د. عمر السيوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص219 .60
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ــولـه " ، وبـذلـك يمكن إثبـات العلم اليقيني   وإنمـا يمكن إثبـاتـه بكـل واقعـة تفيـد حصــ

  .   )61(من خلال الوقائع الإلكترونية "

: لقد اســــتقرت أحكام القضــــاء  أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضــــياً ]  3

ــروط   ــر وليبيـا على الأخـذ بنظريـة العلم اليقيني ، وحـددّت شــ الإداري في مصــ

الأخذ بها ، وهي أن لا يكون العلم ظنياً ولا افتراضــياً ، بل يجب أن يكون علماً  

حقيقياً ، فإذا توافرت فيه هذه الشـــروط يقوم العلم اليقيني مقام النشـــر والإعلان  

عاد الطعن ، وتؤكد ذلك محكمة القضـــاء الإداري في مصـــر منذ في جريان مي

ــأتها في حكمها بتاريخ   ــتين  14/01/1948نشـ م الذي جاء فيه : " أن ميعاد السـ

ــأن   يوم المقررة لطلـب إلغـاء القرارات الإداريـة يبـدأ من تـاريخ إخطـار ذوي الشــ

ــر    بهـذه القرارات ، ــر عنهـا بـأحـد طرق النشــ وذلـك إمـا بـإعلانهم بهـا ، أو بـالنشــ

ــاحب   ــتثنى من هذه الحالة إذا قام الدليل على علم صـ المقررة في القانون ، ويسـ

الشـأن بالقرار المطعون فيه ومحتوياته علماً نافياً للجهالة ، أو أن الجهة الإدارية  

ان   ــريـ دأ ســ ذ فيبـ ذا التنفيـ اً بهـ ذه وأحيط علمـ ت بتنفيـ امـ اتين  قـ اد الطعن في هـ ميعـ

الحـالتين من ثبوت العلم في الحـالـة الأولى ، ومن تـاريخ وقوع التنفيـذ في الحـالـة  

  . )62(الثانية "

: يجب أن يكون   أن /يكون العلم منصــباً على جميع عناصــر القرار الإداري]  4

ــبب ،  ــر القرار الإداري ، وهي الإدارة والمحل والس ــاملاً لجميع عناص العلم ش

فمن حيث الإدارة يجب أن يتبين مُصدر القرار والشكل الجوهري الذي اتخذ في 

 
ــنة 46ق  61   - حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2009/09/27م في الطعن رقم  1880 لس

ــبكة  ــور علي ش ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منش
http//sub.eastlaws.comقوانين الشرق علي الرابط  .   .  
ة التي  62 انونيـ ادئ القـ اريخ  1948/01/14م  ، مجموعـة المبـ ا بتـ ة العليـ ة الإداريـ   -  حكم المحكمـ
قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا ، المكتـب الفني منشــــور علي شــــبكـة قوانين الشــــرق علي الرابط  
http//sub.eastlaws.com ..  
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إصـداره وتاريخ القرار ، ومن حيت المحل وهو نقل الفرد من مركزه القديم إلى 

بة   مركز جديد ، فيجب بيان ذلك بعناصـره ، ومن حيث السـبب يجب بيان المناسـ

ــبيبـه وجـب بيـان   ــدر القرار ، فـإذا كـان القرار ممـا يجـب تســ التي من أجلهـا صــ

ــبب في اتخاذه ، وقد قررت المحكمة الإدارية العليا ــر في حكمها   الســ في مصــ

اريخ  ان ميعـاد رفع 08/03/1988بتـ ــريـ ه ســ دأ فيـ م أن : " العلم اليقيني الـذي يبـ

د   اً يُمكّن الطـاعن بتحـديـ ــره علمـ اصــ افـة عنـ القرار وبكـ دعوى الإلغـاء هو العلم بـ

مركزه القانوني بالنســبة للقرار المطعون فيه ، ومن ثمّ يحددّ الطريق للطعن فيه  

" )63(  .  

ــي لم يطبق نظرية العلم  ــارة إلى أن مجلس الدولة الفرنســ وتجـدر الإشــ

دة وهي   ا ، وانتهى بـه الأمر إلى إقرار فكرة جـديـ فكرة العلم اليقيني على إطلاقهـ

؛ بينما أن مجلس الدولة المصـري والقضـاء    شـبه الرسـمي بدل من العلم اليقيني

الإداري الليبي يأخذان بهذه النظرية ويطبقانها بصورة شاملة ، غير أنهما قيداها  

بشـروط تضـمن الاحتفاظ بمصـالح الأفراد بحيث لا يسـري القرار في مواجهتهم  

ــبيـل اليقين ، كمـا لو كـان قـد أعُلن إليهم ولو كـان ذلـك  إلا وهم يعلمون بـه على ســ

  بالوسائل القانونية . 

والإدارة في إطار اسـتخدام التكنولوجيا الحديثة تخاطب الأفراد بالوسـائل  

الإلكترونية الحديثة ، فتنقل الرسـالة الإلكترونية التي تتضـمن فحوى القرار إلى 

علم المخاطب بأحكامه ، وهذا الإعلام هو علماً يقينياً كاملاً ، حيث يتم ذلك عبر  

فإذا قام هذا الفرد بتسـلم الرسـالة الواردة البريد الإلكتروني المخاطب بأحكامه ، 

ــطـة إرســــال طلـب لجهـة   في بريـده الإلكتروني ، ثم تظلم من هـذا القرار بواســ

 
ة التي  63 انونيـ ادئ القـ اريخ  1988/03/08م  ، مجموعـة المبـ ا بتـ ة العليـ ة الإداريـ   -  حكم المحكمـ
قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا ، المكتـب الفني منشــــور علي شــــبكـة قوانين الشــــرق علي الرابط  
http//sub.eastlaws.com .   .  
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اليقيني   بعلمــه  قــاطعــاً  دليلاً  الإدارة من خلال بريــدهــا الإلكتروني ، ففي ذلــك 

ه ، وإن الإعلان   ل وجـ القرار الإداري ، وثبوت الإعلان الإلكتروني على أكمـ بـ

  قد صار صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية في هذه الحالة . 

اليقيني الإلكتروني بــأنــه : " علم الأفراد    ومن الفقهــاء من عرّف العلم 

اد من بعض الإجراءات  ــتفـ اءً على مـا هو مســ ــور بنـ المؤكـد للقرار الغير منشــ

أن التعريف الدقيق للعلم اليقيني    الدكتور عصام طاهر، ويرى    )64(الإلكترونية "

الإلكتروني هو : " علم الأفراد المؤكد إلكترونياً بمضـمون القرار الإداري بدون  

  .  )65(تدخل من جهة الإدارة "

ة على  ة المترتبـ ائج العمليـ النظر إلى النتـ ة العلم الإلكتروني بـ وتبرز أهميـ

ــادرة بحقهم   وجوده والمتمثلة في علم المخاطبين بأحكام القرارات الإدارية الصـ

هذا العلم الثابت ،   ونفاذها ، حيث يبدأ احتســاب ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ

وما يترتب على ذلك من إهدار لحقوقهم ومراكزهم القانونية عندما تنقضــي هذه 

د أن   ام العلم اليقيني الإلكتروني لابـ دعي بقيـ ا تـ دمـ ة الإدارة عنـ د ، وجهـ المواعيـ

تســتند إلى قرائن قانونية تجعل ادعائها منتجاً لآثارها القانونية لكي يكون مقبولاً  

  أمام القضاء .

  

  الخاتمة

ــيلـة القـانونيـة المتمثلـة في القرار الإداري الإلكتروني قـد جـاءت  إن الوســ

ة التي من   اتيـ ة والثورة المعلومـ ل الإلكترونيـ دم والتطور في الوســـــائـ ة للتقـ نتيجـ

ــل الخدمات وتوفير   ــات الدولة بأعمالها من أجل تقديم أفضـ ــسـ خلاله تقوم مؤسـ

 
  - د. محمد سليمان نايف ، نفاذ القرار الإداري ، مرجع سابق ، ص64634
  - د. عصام طاهر، القرار الإداري الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص223 .65
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ــاً به ، يبين كيفية   ــحاً خاص الجهد والوقت ، فلابد من إعطاءه وعاءً قانونياً واض

  إصداره في الحصول عليه مع إضافة الحماية القانونية له . 

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ــبح للجهة  .1 ــاً ، وأصـ إن فكرة الحكومة الإلكترونية أصـــبحت واقعاً ملموسـ

الإدارية مواقع إلكترونية تصُـدر من خلالها قراراتها الإدارية لتسـيير كافة 

الأعمال الإدارية بشـكل مسـتقل أو شـبه مسـتقل ، وتبلغها للمخاطبين بها في 

ــورة إلكترونيـة معتمـدة قـانونـاً ، منهـا البريـد الإلكتروني المعتمـد لـديهـا  صــ

 للمُبلغ بالقرار . 

لم تبق خصـــائص القرار الإداري كما هي ، بل ســـايرت هذا التطور وما   .2

 زالت تسايره ، بحيث اتخذت أبعاد جديدة ومفاهيم مختلفة . 

ايرت   .3 ائل نفاذ القرار الإداري وتنفيذه بالصـورة التقليدية ، بل سـ لم تبق وسـ

التطورات التكنولوجية الحديثة، وأصـبحت وسائل معتمدة في ظل الأنظمة  

  الحديثة . 

  التوصيـات: 

ضـــرورة وجود قرار يُعالج العديد من الوســـائل الفنية الدقيقة ، وخاصـــة   .1

التي تتعلق بالقرار الإداري الإلكتروني كســند إلكتروني قانوني تعبر جهة  

ــيير أعمـال المرافق العـامـة بـانتظـام   الإدارة عن إرادتهـا من خلالـه في تســ

 واطراد . 

وضــع لوائح وملاحق تفصــيلية توضــح آلية تطبيقها في الواقع العملي بما   .2

 يتفق مع نصوص القانون 

العمـل على تطبيق النظـام الإلكتروني في كـافـة الجهـات والهيئـات الإداريـة،   .3

ة   ة التطورات التكنولوجيـ ة لمواكبـ انونيـ ة والقـ اديـ ال الإدارة المـ ة أعمـ افـ وكـ

 الحديثة . 
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ــوص ، ويقوم   .4 د جمود النصــ د من وجود قضـــــاء مرن ، لا يقف عنـ لابـ

 بتفسيرها بما يحقق العدالة ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة . 

ضرورة تأهيل الموظفين وتدريبهم على كيفية استخدام تقنيات التكنولوجيا   .5

 الحديثة تنفيذاً وتسييراً لأعمال الجهات الإدارية المختلفة . 

  

  المراجعقائمة 

  أولاً : الكتب  

د. أيمن محمد عفيفي ، مبادئ القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاســكندرية  .1

 م.2016، 

ــوابطـه " ، دار  .2 أميمـة بنـت عبـدالله بن جمعـة ، القرار الإداري الإلكتروني " حـدوده وضــ

 م.2021النهضة العربية، القاهرة ، 

 .  2012دارالفكر الجامعي ، الإسكندرية ، د. حسام مرسي ، أصول القانون الإداري ،  .3

 .2006د. ماجد راغب الحلو ، القرار الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،   .4

 . 2008د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية  ،  .5

ــر ،  .6 ــائلها ، دار زمزم للطباعة والنشـ ــاط الإدارة ووسـ ــط ، نشـ د. محمد فؤاد عبدالباسـ

 م. 1985

 .  2021دار النهضة العربية ،القاهرة د. محمد محمد عبداللطيف ، القرار الإداري ،  .7

ــاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،  .8 ــن عثمان ، القضــ د. محمـد رفعـت ، ود. حســ

 .م 2000الاسكندرية ، 

د. مصــطفى كمال وصــفي ، وصــول إجراءات القضــاء الإداري ، الطبعة الثانية ، دار   .9

 .  227النهضة العربية، القاهرة ، ص

د. مفتاح خليفة عبدالحميد ، القرار الإداري كوسـيلة مسـتحدثة لمباشـرة الإدارة لوظائفها   .10

 .م 2023، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

د. ســليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .11

2006 . 
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دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري    –د. عبدالغني بسيوني ، القانون الإداري   .12

 م. 2005، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

 م.2013د. عمر السيوي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفضيل ، بنغازي ،  .13

د. علاء عبدالمتعال ، مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية ، دار النهضة   .14

 م.  2004العربية ، القاهرة ، 

د. عصـام طاهر ، القرار الاداري الالكتروني، دار الكتب والدراسـات العربية ، القاهرة   .15

،2023 . 

 . 1976د. فؤاد العطار ، القانون الإداري ،دارالنهضة العربية ، القاهرة ، .16

ــة العربيـة ، القـاهرة .17   د. رأفـت فودة ، النظـام القـانوني لميعـاد دعوى الإلغـاء ، دار النهضــ

،2010. 

  ثانياً: الرسائل العلمية  

الة دكتوراة، كلية الحقوق ،  .1 ليمان نايف ، نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، رسـ د. محمد سـ

 . 2015جامعة عين شمس ،

تير ، كلية الحقوق ،  .2 الة ماجسـ ناري ، نفاذ القرارات الإدارية ، رسـ د. محمد عبدالعالي السـ

 جامعة عين شمس. 

ــتير ، كلية الحقوق ، جامعة  . 3 ــالة ماجسـ ــف ، نفاذ القرار الإداري، رسـ د. رائد محمد يوسـ
 م. 2013الشرق الأوسط، 

  ثالثاً: البحوث والمقالات والدوريات  

ة  . 1 ة كليـ ا في القرار الإداري ، مجلـ ة وأثرهـ ــن ، الإدارة الإلكترونيـ اس محســ ب عبـ د. زينـ

 م. 2014الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد السادس ، العدد الأول ، 

محمد سـليمان نايف ، أثر التطور التكنولوجي على تصـرفات الإدارة القانونية ، منشـورة   . 2

 ب. 2، العدد  17م ، مجلد 2015بجامعة الأزهر، فلسطين ، سلسلة العلوم الإنسانية ، 

البيـان  .3 ــائـل نفـاذ القرار الإداري الإلكتروني ، مجلـة  د. عمر عبـدالحفيظ أحمـد ، وســـ

 م. 2021للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد السادس ، العدد الأول ، يونيو 

ــطفى ، القرار الإداري الإلكتروني كـأحـد تطبيقـات الحكومـة  .4 د. علاء محيي الـدين مصــ

العلمي السـنوي السـابع عشـر، المعاملات الالكترونية :   المؤتمرالإلكترونية ، بحث مقدم الى  
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ة المنعقـد بمركز الامـارات للـدراســــات والبحوث    –التجـارة الالكترونيـة   الحكومـة الالكترونيـ

 ، بحوث المجلد الاول.  ٢٠٠٩/ ٥/  ٢٠، ١٩الاستراتيجة ، ابوظبي فى الفترة من 

د. صــالح عيد عابد ، أهمية دور الحكومة الإلكترونية في عملية صــنع القرار مســتقبلاً ،  . 5

بحث منشـور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ، السـنة السـابعة ، المجلد الثاني ، العدد 

 م. 2015، السنة  27

  رابعاً: القوانين واللوائح 

بشـــأن المعاملات المالية، الجريدة الرســـمية، العدد الأول،  2022) لســـنة  6/ القانون رقم (1

  السنة الاولي.

نة 88/ القانون رقم(2 السـنة   59بشـأن القضـاء الإداري، الجريدة الرسـمية، العدد  1971) لسـ

  التاسعة.

بشـأن التحكيم التجاري، الجريدة الرسـمية، العدد التاسـعة،   2023) لسـنة  10/ القانون رقم (3

  السنة الاولي  

بشـأن اصـدار اللائحة التنظيمية للمشـتريات  2023) لسـنة  12/ قرار مجلس الوزراء رقم (4

  الحكومية .

ــنة 595/ قرار رقم (5 ــدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل  2010) لســ ــأن اصــ بشــ

   2010) لسنة 12رقم(

  خامساً: الاحكام والموسوعات القضائية  

ــور   .1 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني منشــ
   .http//sub.eastlaws.comعلي شبكة قوانين الشرق علي الرابط 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضــاء الإداري، المكتب الفني منشــور    .2
   .http//sub.eastlaws.comعلى شبكة قوانين الشرق على الرابط 

 . منظومة الباحث في احكام المحكمة العليا الليبية نظام سي دي  .3
 احكام المحكمة العليا الليبية ، إعداد وسنوات مختلفة منشورة و غير منشورة   .4

  سادساً: شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)  

1. http//sub.eastlaws.com.  . 

2. https//www.scribd.com . 
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  دور إدارة الʸعʙفة فى الʦصʦل للإبʗاع الʓʸسʴي
  اللʰʽي  مʳلʝ الʨʻاب دراسة تॽʁॽʰʢة على ديʨان 

  
  د. ناصر محمد ميلاد الغويل

  رئيس مكتب حقوق الإنسان/ وزارة الدفاع
  عضو هيأة تدريس في جامعة أفريقيا الأهلية

  
  الخلفية النظرية:

ــار   ــر الحـديـث والانتشــ التطور العلمي الكبير الـذى حـدث فى تكنولوجيـا العصــ
الســريع وبســاطة الاســتعمال لهذه التكنولوجيا، يتطلب وجود إدارة تعي وتدرك 
هذا التطور، وترعى شؤونه وتعمل لتحقيق كل مايؤدى إلى استخدامه الاستخدام  

ل على ك الإدارة التى تعمـ ة تلـ ا إدارة المعرفـ ل.إنهـ ار    الأمثـ خلق وتطوير وإظهـ
  المعرفة وإدارتها واستخدامها فى أوقاتها المناسبة ومن خلال قناوتها الرسمية .

ــبحت القيمة الحقيقية للمنظمة تتمثل فيما تملكه من رأس المال الفكري،  لقد أصــ
ــتراتيجيات   ــات وإســ ــيـاســ وما تمتلـك من معـارف. لذا وجب عليهـا أن تتبنى ســ
ــى مع تطورات التكنولوجيـة الحـديثـة وأن تقوم بتغيرات فى هيـاكلهـا   تتمـاشــ

ــبح كل شــــئ مبني   ــر المعلومات .فقد أصــ ــى مع عصــ على التنظيمية لتتماشــ
ــب يمتلك  ــب ومكانها المناســ المعلومات. فمن يمتلك المعلومة فى وقتها المناســ

 .السبق ويمتلك الفوز بتحقيق الميزة التنافسية

من نقاط قوة الاقتصــــاد مثلها مثل عناصـــر    المعرفة  أن قوة لقد اعتبر الغرب 
ات  دأت المنظمـ ال ،الأرض،الإدارة ،الأفراد. وبـ ل رأس المـ اج الأخرى مثـ الإنتـ
ة؛ وهو   ل نموذج اقتصـــــاد المعرفـ دة مثـ ديـ اذج جـ الانخراط في نمـ ام بـ فى الاهتمـ
بــالمعرفــة،الإبــداع   ــة المتعلقــة  نموذج يعتمــد على الإمكــانــات غير الملموســـ

تمدعلى تناقل المعرفة من أجل الحصـول على وضـع تنافسـي  ،الحرافية؛ وهو يع
  وأهم ما يميزه استقطاب الموهوبين والمبدعين.

  مفهوم إدارة المعرفة

اولـت       ة التي تنـ دراســــات والأبحـاث العلميـ من خلال الاطلاع على الكتـب والـ
ا نجـد  إدارة المعرفـة لايوجـد مفهومً محـدداً لإدارة المعرفـة ،ولكن فى الكثير منهـ
الحديث فى البداية عن أهميتها وتطورها التاريخي منذ بداية خلق الإنســان. كما 
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العديد  )  1(أن الكثيرين تعرضـوا لتعريف المعرفة وليسـت إدارة المعرفة، وهناك  
)  Nonaka and Others,2000حيـث يعرف (   من تعريفـات علمـاء الإدارة

ــحيح . كما نقلاً عن   ) Nonaka,2000يعرفها(    المعرفة بأنها الاعتقاد الصــ
)Hayek(   بـأنهـا عمليـة دينـاميكيـة حيـث يتم خلقهـا فى التفـاعلات الاجتمـاعيـة بين

ــاركـة -Contextمحـدد   الأفراد ، والمنظمـات وتعتمـد المعرفـة على محيط مشــ
Specific     ومن ثم تعتمد على وقت ومكان محددين .كما أن المعرفة هى عملية

 ) Davenport,1997بالتفاعل البشـرى. ويعرفها(-أسـاسـاً -بشـرية حيث ترتبط  
ا المعلومـات التى تكون ذات درجـة عـاليـة من القيمـة المضــــافـة فيمـا يتعلق    بـأنهـ

 Nonakaبالتفســــير والســــياق والتطبيقات التى يزودنا بها الخبراء. ويعرفها(
and Takeuchi,1998(  ــريـة دينـاميكيـة حيـث تبرر معتقـدات بـأنهـا عمليـة بشــ

ات تعرضـــــت لمفهوم   ذه التعريفـ ــح أن كـل هـ ة"  من الواضــ اه الحقيقـ الفرد تجـ
  المعرفة دون أن تضع تعريفاً لإدارة المعرفة .

تمثل هيكلاً للمعلومات... وأن المعرفة والمعلومات متشــابهتان    )2(أن المعرفة                        
جوهر التطبيق، لأن كلاً منهما يمكن أن يخفضــا من حالة عدم التأكد وقد    فى 

اتهـا كلاً من  ة تحتوي فى طيـ ــح أن الحكمـ ا أوضــ ان مرشــــداً للعمـل....كمـ يكونـ
  المعلومات والبيانات وبالتالى فإنها تمثل أعلى درجات المعرفة.

المعلومــات       ــا تعريف  يمكنن ــة  المعرف إدارة  ــيح دور       Informationولتوضــ
ــبح معلومـات يتم   كونهـا بيـانـات ذات معنى؛ وتجميع هـذه البيـانـات المعـالجـة لتصــ
ــترجاعهـا وتطويرها لخـدمة أهداف المنظمة وهنا دخلنا فيما يعرف  حفظهـا واســ

  بإدارة المعرفة.

ــيلاً،       ات أكثر تفصــ ات ومعلومـ انـ اج إلى بيـ ات الكبيرة تحتـ د المنظمـ ك نجـ ذلـ لـ
ا أكثر  أنهـ ة التي تتميز بـ أتي دور إدار ة المعرفـ ا يـ ة. هنـ اذ القرارات المختلفـ لاتخـ
ــنيف المعرفة وتبويبها،   ــتخدام التقنيات المعلوماتية  حيث تقوم بتص تقدماً فى اس

د   ذى يهتم بتوليـ المعرفـة بحيـث يكون هنـاك دور للعقـل وفقـاً للمنهج العلمي الـ
  البشرى خاصة المبدعين منهم.

ــتمرار الأعمـال  المعـارف من أجـل اســ ة هو الاهتمـام بـ ومـا يهم إدارة المعرفـ
والتنسـيق بين مجموعات العمل، وسـهولة الحصـول على المعلومات، والوصـول  

يعدّ الإبداع تفاعلاً لعدةّ عوامل عقليّة، وبيئيّة ، واجتماعيةّ و شــخصــيةّ، )3(إليها 
وينتج هذا التفاعل بحلول جديدة تمّ ابتكارها للمواقف العمليّة، أو النظريّة في أيٍّ 
من المجالات العلميّة أو الحياتيّة، وما يميّز هذه المجالات هي الحداثة والأصـالة  

ــان على والقيمـة الاجتمـاعيّـة المؤثّ  ــاعـد الإنســ رة؛ فهي إحـدى العمليّـات التي تســ
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عف، والبحث عن الحلول واختبار   ــّ ــكلة، ومواقع الضـ ــاس وإدراك المشـ الإحسـ
ــحّتهـا، وإجراء تعـديـل على النتـائج، كمـا أنّهـا تهـدف إلى ابتكـار أفكـار جـديـدة  صــ
ل به إلى  مفيدة ومقبولة اجتماعيّاً عند تطبيقها، كما تمكّن صــــاحبها من التوصــــّ

ــفـ ــتعمـالات غير مـألوفـة، وأن يمتلـك صــ ــمّ الطلاقـة،  أفكـار جـديـدة واســ ات تضــ
والمرونة، والإســـهاب، والحســـاســـيةّ للمشـــكلات، وإعادة تعريف المشـــكلة  

 وإيضاحها.
اد   )4(  ويعرف اء وإيجـ ــيـ د للأشــ ل لخلق منهج جـديـ ه البراعـة والتخيـ أنـ داع بـ "الإبـ

ــاً   ــح بـذلـك أن الإبـداع يكون مطلبـاً رئيســ ــكلات " ويوضــ الحلول الفريـدة للمشــ
  وعنصراً مهماً فى البيئات المعقدة والمتغيرة وعرضها فى الوقت المناسب 

  على متخذي القرار وإمكانية استرجاعها.
  

  مفهوم الإبداع المؤسسي:

احثين   ل البـ اً كبيراً من قبـ امـ ال اهتمـ ــي ونـ ــســ داع المؤســ ــوع الإبـ ظهر موضــ
والأكاديميين فى  العلوم الإدارية الحديثة، وظهرت بذلك العديد من المصطلحات 
مثـل المنظمـة الذكيـة ، والمنظمـة المتعلمـة ، المنظمـة المبـدعة، والمنظمـة المتميزة 

التطورات التكنولوجية    من خلال شـــدة المنافســـة فى الســـوق العالمية وســـرعة
  الحديثة .

إنّ موضــوع الإبداع المؤســســي من الموضــوعات المهمة والجديرة بالدراســة 
  والبحث والتدوين.

ــات من قبل الباحثين والخبراء  وما يرجوه الباحث أن يتم تناول مثل هذه الدراسـ
ــة فى وطننـا العربي لمـا لهـا من آثـار إيجـابية   بـالعلوم الإداريـة بـاهتمـام بـالغ خـاصــ
على  تحقيق مستقبل مشرق و البديع فى الللغة العربية يعنى الشئ الجديد والبدع  

لشـئ وأبدع الشـيء أي أنشـأه فى صـورة  هو الشـئ الذى يظهر أول مرة ، فمبدع ا
) فى قول الحق   117جديدة ويتمثل ذلك فى( القرآن الكريم ، سـورة البقرة الأية  

ىٰ أمَْرًا فإَِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كنُْ  سـبحانه وتعالى((   مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَإِذاَ قضَـَ بَدِيعُ السـَّ
  فَيَكُونُ))

لخلق مصــادر جديدة للثروة أو   )5(أن الإبداع هو الطريقة التى تعتمدها المنظمة 
ــتقبلاً،وبما يؤكد العلاقة بين   ــادر ذات القدرة العالية لخلق الثروة مسـ دعم المصـ
المنظمة والإبداع والميزة التنافسـية فى بيئة تمتاز بالسـبق التنافسـي الديناميكي،  

  وفى المنظمات الكبيرة والصغيرة الخدمية والإنتاجية على حد سواء
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ــاليب وأفكار   )6(الإبداع المؤســـســـي على وعُرف   أنه هو القدُرة على ابتكار أسـ
تلقى التجــاوب الأمثــل ــتثمــار قــدراتهم   يمكن أن  بين العــاملين ،وتحفزهم لاســ

  ومواهبهم لتحقيق الأهداف التنظيمية.

ــتعمـل كمترادفـات  ــح القريوتى أن مفهوم الإبـداع والابتكـار والخلق تســ وأوضــ
دة   دغير مـألوف ،أو حتى النظر بطريقـة جـديـ ــئ جـديـ وتعنى جميعـاً ولادة شــ

  للاشياء.

  إدارة المعرفة والإبداع المؤسسي

تســعى منظمة العمل الحديثة لبلوغ ميزة تنافســية عالية بين المنظمات. ولتحقيق  
ذلك فإنها تسـعى للوصـول إلى درجة الإبداع المؤسـسـي .وحتى  يحصـل  لها ذلك  
ــن اختيار الطريق  ــاعدها هو حســ ــاب المعرفة وما يســ فإنها تعمل على  اكتســ

ــبة لإدارة المعرفة فى المنظمة، وهو الخطوة الأول ــول إلى المناســ ى فى الوصــ
  التميز ،وتوليد المعرفة والوصول إليها وتطبيقها فى الوقت المناسب.

ة   د على المعرفـ اريخ اعتمـ داع عبر التـ داعـات )  7(أن الإبـ د أن الإبـ ذا نجـ دة لـ ديـ الجـ
ال  ات الأعمـ ا أن منظمـ داعـات الأخرى. كمـ ة، تفوق الإبـ د على المعرفـ التى تعتمـ
الحديثة قد أدركت بأن المعرفة هى شــئ مهم جداً لبقائها ،وأنها تلعب دوراً مهماً 

  فى الإبداع للوصول بالمؤسسة  إلى الإبداع المؤسسي.

ــهـا من خلال دور إدارة   والعلاقـة مـا بين إدارة المعرفـة والإبـداع يمكن أن نلمســ
ة   دة وهى منظمـ ديـ د الإيرادات الجـ اليف، و توليـ ة تخفيض التكـ ة فى عمليـ المعرفـ

  لعمليات وأنشطة المؤسسة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الإبتكار .

ــعى للتميز من خلال مـا تملكـه من معرفـة. أى رأس مـالهـا    ) 8( أن المنظمـات  تســ
يمكنها أن تســاعد فى  المعرفي و من خلال زيادة المعرفة الضــمنية للعاملين بها

) أن إحداث  Kingحل المشـاكل،وتحديدها وتتنبأ بنتائج الحلول الممكنة. واعتبر(
التغيير الحقيقي وتحقيق الإبداع يســـتوجب نقل المعرفة الضـــمنية، والمشـــاركة  

 Communities Ofفيها حيث نوّه إلى الدور الذى تلعبه مجتمعات الممارسـة(
Practice .(  

إنّ استخدام إدارة المعرفة تسهل على المنظمات عملية توليد وتبادل المعرفة من 
خلال اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات . وإدارة المعرفة كمتغير مســـتقل فى هذه 
ــتخداماً  ــتخدامه اس ــل ذو قيمة كبيرة يجب المحافظة عليه واس ــة هى أص الدراس

  امها فى تحقيق الميزة التنافسية.أمثل لتوليد المعرفة الجديدة و المتميزة لاستخد 
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أن: ك فـ ذلـ دة   لـ ة الجيـ دة والمعرفـ ار الجـديـ ا بين الأفكـ داع تجمع مـ ة الإبـ أن عمليـ
ــمـات   ا ســ داخـل فيهـ داع تتـ ة الإبـ ائج وعمليـ ،والعمـل المميز لتحقيق أفضــــل النتـ
ة تعمـل جميعهـا على تطوير العمـل   ة وخـارجيـ ة داخليـ ــيـة واخرى بيئيـ ــخصــ شــ

  والأنتاج وتخفض التكاليف 

 

 ابعاد إدارة المعرفة

للتعرف   )9( تعـددت النمـاذج التي تنـاولهـا البـاحثون وحـددوا فيهـا أبعـاد المعرفـة    
على طبيعة العلاقة بين كل من ممارســة إدارة المعرفة وأنماط القيادة والســلوك 
ــر  ــاب المعرفة،نشــ ــع ثلاثة أبعـاد لإدارة المعرفة هى(اكتســ الإدارى وتم وضــ

ولقد اختلف الباحثون في حقل إدارة المعرفة في عدد المعرفة،اسـتجابة المعرفة) 
ات  د أشـــــار إلى العمليـ ان أغلبهم قـ ات. وإن كـ ذه العمليـ ات هـ ــميـ ب ومســ وترتيـ
ــخيص المعرفـة، تحـديـد أهـداف المعرفـة، توليـد المعرفـة،   الجوهريـة ، وهي تشــ

  خزن المعرفة، توزيع المعرفة ثم تطبيق المعرفة.

   -وقد اختار الباحث ثلاثة أبعاد يراها تناسب الدراسة الحالية وتمثلت فى:

  توليد المعرفة:

ــلها معرفة  أن كل ما يصــــدر من أعمال أو أفعال مفيدة للعمل ،هى معرفة أصــ
ضـمنية كانت كامنة فى صـدور البشـر، أخرجتها التجربة ومحك العمل لتتحول  
ة يمكن من  ا المنظمـ ة التى تقوم بهـ ــطـ إنّ الأنشــ الى فـ التـ ة وبـ اهريـ ة ظـ إلى معرفـ

دة مراحـل حتى   ك لعـ د ذلـ ث تتعرض بعـ ة  حيـ د المعرفـ ا توليـ ــبح فى خلالهـ تصــ
   الحاجة إليه صورة بسيطة يمكن استخدامها وتناولها بشكل سريع متى دعت 

  تخزين المعرفة:

ة  ا المختلفـ الهـ ــكـ أشــ ارف بـ ة التي تحتوي على جميع المعـ ذاكرة التنظيميـ وهى الـ
ســواء كانت وثائق أم قواعد بيانات أم معرفة إنســانية ،أصــبحت مكتوبة وموثقة  

  ويمكن الرجوع إليها وبسهولة .ا.

  

  تطبيق المعرفة:

ــلوب علمي مميز.  ــار إدارة المعرفة أي تطبيق المعرفة المتاحة بأسـ هو باختصـ
تقوم بتعيين مــدير لإدارة  للمعرفــة  للتطبيق الجيــد  ــعى  تســ التي  ــالمنظمــات  ف
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المعرفة.وهو الذي يقع على عاتقه الحثّ على التطبيق الجيد وأن يعمل كعنصــر  
  فاعل لتطبيق المعرفة والتنفيذ الدقيق لها.

  ابعاد الإبداع المؤسسي

تم اختيار بعدين للإبداع المؤسـسـي فى هذه الدراسـة هما.( دعم الأفراد المبدعين  
  اتصال فعال) -

ادة ا ومـا لهـا من قـدرة   -  1      ا يظهر دور نمط القيـ دعم الأفراد المبـدعين: وهنـ
ة العمـل   أهميـ ا تؤمن بـ ة لأنهـ دعين، من خلال إدارة المعرفـ على دعم الأفراد المبـ

  الإبداعي، وتشجيعه من خلال استخدام أسلوب المشاركة وتحفيز العاملين.

اتصــــال فعّال : وهو وجود قنوات اتصــــال مفتوحة تســــاعد على نقل   -2      
الأفكار الإبداعية وتشــجيعها للرقي بها نحو الإبداع المؤســســي.وذلك من خلال 
ســهولة الحصــول على المعلومات ، واســتخدامها لحل المشــكلات التى تواجه  

  الأفراد المبدعين التى لاتكتفى بقنوات الاتصال الرسمية فقط.

 

  المشكلة:

ــعى إلى  إدارة ديوان مجلس النواب بـدولـة ليبيـا من الإدارات المهمـة  ، التى تســ
ــاء قواعد لثقافة تنظيمية   ــتوى أداء العملية الإدارية  من خلال إرســ الرقي بمســ

  قوية داخل الديوان تعتمدعلى إدارة المعرفة للوصول الى الإبداع المؤسسي.

ــهده الكبير الذي والتقدم ــالات فى العالم الذي   تشـ تكنولوجيا المعلومات والاتصـ
يســـتدعي من رئاســـة الديوان  مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتدريب  
ة  ات الإداريـ ل العمليـ ة كـ ــفـ ة توثيق وأرشــ د فى عمليـ املين يمكن أن يســـــاعـ العـ

  والخبرات المتراكمة من ممارسة العمل

ات  ه الكثير من المعلومـ ة يردُ اليـ ــميـ ة والموســ ه اليوميـ ه من خلال نشـــــاطتـ لأنـ
توثيق وتخزين وتطبيق  عن طريق إدرة   والتجــارب العمليــة التي تحتــاج الى 

   المعرفة

ــتفـادة منهـا فى تحقيق الإبـداع   ليتم تحويلهـا الى معرفـة ظـاهريـة يمكن الأســ
المؤســســي لذلك فأنه يتطلب من رئاســة الديوان اســتخدام المعرفة المتوفرة لديه 

  .استخدام أمثل

  

  



 

  

 م 2026  يونيو – الخامس العدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

56 

  تساؤلات المشكلة

 هل ديوان مجلس النواب الليبي يولي اهتمام بإدارة المعرفة ؟ 

 ما هى طبيعة العلاقة بين إدارة المعرفة والإبداع المؤسسي؟ 

 هل هناك أثر واضح لإدارة المعرفة على الإبداع المؤسسي ؟ 

 ما مدى إدراك العاملين لأهمية ارئاسة الديوان وإدارة المعرفة؟ 

  أهداف البحث

تهدف الدراسـة إلى الوصـول لمجموعة من التوصـيات التى قد تسـاعد المسـؤولين  
ودعمهــا    ، المعرفــة  إدارة  دور  الليبي ، على إظهــار  النواب   ــديوان مجلس  ب
وتشــجيعها ومن خلال توفير المناخ المناســب لتحقيق الإبداع المؤســســى وذلك 

رفة كمتغير مســتقل بدراســة واختبار دراســة طبيعة العلاقة بين أبعاد إدارة المع
  والإبداع المؤسسي كمتغير تابع.

  الفروض

ــيح دور إدارة المعرفـة   ا توضــ ة البحـث و أهـدافـه التي تم فيهـ ــكلـ من خلال مشــ
  للوصول للإبداع المؤسسي يمكن وضع الفروض التالية.

  الفرض الرئيسي 

داع  ة على (أبعـاد الإبـ ة لأبعـاد إدارة المعرفـ ــائيـ ة إحصـــ أثير ذات دلالـ يوجـد تـ
 المؤسسي) .

 -ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

ــائيـة لتوليـد المعرفـة على ( أبعـاد الإبـداع  1 ) يوجـد تـأثير ذات دلالـة إحصـــ
 المؤسسي).

داع ا  2 اد الإبـ ة على ( أبعـ ة لتخزين المعرفـ ة إحصـــــائيـ أثير ذات دلالـ د تـ ) يوجـ
  لمؤسسي).

داع 3 ة على ( أبعـاد الإبـ ة لتطبيق المعرفـ ــائيـ ة إحصـــ أثير ذات دلالـ ) يوجـد تـ
 المؤسسي).

  نتائج اختبار الفرض الرئيسي
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بيــان أولويـات تـأثير أبعــاد إدارة المعرفـة ككــل علي دعم الأفراد    ومن أجـل 
ــتخدام معامل الارتباط المتعدد بين هذه الأبعاد ودعم   المبدعين ، قام الباحث باسـ

دم ــتخـ ذلـك اســ دعين، وكـ درج    الأفراد المبـ دد المتـ دار المتعـ ،  stepwise الانحـ
 -والذي يوضح نتائجه الجدول الآتي:

 

درج بين بعُـد إدارة     1جـدول (   ائج اختبـار معـامـل الانحـدارالمتعـدد المتـ ) نتـ
  المعرفة ودعم الأفراد المبدعين ككل.

  

) أنه  يمكن التنبؤ بدعم الأفراد المبدعين من خلال توليد    1يتضـح من الجدول ( 
  . وتخزين المعرفة وتطبيق المعرفة المعرفة

 ومعادلة التنبؤ تكون على الشكل الآتي

  المعالم
الــقــيــمــة 

  Bالمقدرة

الـــخـــطـــأ 
 المعياري

 Bل

ــل   مــعــام
الـــخـــطـــأ 
  المعياري

Beta 

قيم اختبـار  
  (ت)

ــم   ــيــ قــ
ــة  الــدلال

p 

الــدلالــة  قــيــم 
  الإحصائية

ــزء   ــجـــ الـــ
  الثابت 

  دالة 0.003 3.021   1.259 3.803

الـــتـــأثـــيـــر  
في  ــالي  المث

  الآخرين

  دالة 0.001 3.497 0.287 0.096 0.334

ــن   ــزيـ ــخـ تـ
  المعرفة

  غير دالة 0.550 0.599- 0.054- 0.106 0.063-

تـــطـــبـــيـــق  
  المعرفة

  دالة 0.000 6.061 0.593 0.092 0.555

ر**معامل التحديد (0.796معامل الارتباط (ر)=  
ଶ

الخطأ المعياري للنموذج     0.634) =  
=0.627 

ــتوي الـدلالـة = 164،    1درجـة الحريـة = (  92.773قيمـة اختبـار (ف) =   دالة  0.000)مســ
 0.01عند 
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  3.803ج + 0.555ب +   0.063-أ  0.334س =  
                             : ــث  ــيـــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــــــ
ــن.                               ــيـ ــدعـ ــبـ ــمـ الـ ــراد  الأفـ ــم  دعـ  : س  ر  ــّ ــبـ ــعـ   تـ
ــة.                               ــرفــ ــعــ ــمــ الــ ــد  ــيــ ــولــ تــ  : أ  ر  ــّ ــبــ ــعــ   وتــ
الــــمــــعــــرفــــة.                               تــــخــــزيــــن   : ب  ر    وتــــعــــبــــّ
 وتعبّر ج : تطبيق المعرفة.                             

د  ل(توليـ ة ككـ اد إدارة المعرفـ أثير أبعـ دول الســـــابق على تـ ائج الجـ دت نتـ ا أكـ كمـ
تطبيق المعرفـة ) على دعم الأفراد المبـدعين .حيـث  –تخزين المعرفـة    –المعرفـة

ة =   ــوبـ ار ف ( ف المحســ ة اختبـ ك قيمـ د على ذلـ د على 92.773أكـ ا يؤكـ ) ممـ
)  164،    3وذلك بدرجة حرية (   (0.01)دلالتها الإحصــائية عند مســتوى دلالة 

وقد أكدت معـامل تحـديد على أن التغيرات التي تطرأ علي دعم الأفراد المبـدعين  
ً  63.4يكون مسئولاً عنها أبعاد إدارة المعرفة في   % تقريبا

ــكـل عـام يمكن القول أنـه يوجـد تـأثير لأبعـاد إدارة المعرفـة . وهو مـا يجعلنـا   وبشــ
  نقبل صحة  الفرض الرئيسي ، ونرفض صحة الفرض البديل.

  

ــال الفعـال ،   ومن أجل بيـان أولويات تأثير أبعـاد إدارة المعرفة ككـل على الاتصــ
تخدام معامل الارتباط المتعدد بين هذه الأبعاد والاتصـال الفعال،  قام الباحث باسـ

ح نتائجه  stepwiseوكذلك اســـتخدم الانحدار المتعدد المتدرج (  )، الذي يوضـــّ
  -الجدول الآتي:

درج بين بُعـد إدارة     2جـدول (   امـل الانحـدار المتعـدد المتـ ار معـ ائج اختبـ ) نتـ
  المعرفة والاتصال الفعال ككل :

  المعالم
الــقــيــمــة 

  Bالمقدرة

ــأ  ــط ــخ ال
 المعياري 

 Bل

ــل   ــام ع مـ
ــأ  ــط ــخ ال
  المعياري 

Beta 

قــــــيــــــم 
ــار   ــب ــت اخ

  (ت)

قيم الدلالة  
p 

الــدلالــة   قــيــم 
  الإحصائية

الـــــجـــــزء 
  الثابت 

  دالة 0.000 8.589   1.166 10.019

الـــتـــأثـــيـــر  
في  ــالي  المث

  الآخرين

  غير دالة 0.096 1.674 0.168 0.089 0.148
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ــح من الجـدول ( ) أنـه  يمكن التنبؤ بـالاتصــــال الفعـال من خلال توليـد    2يتضــ
  . وتخزين المعرفة وتطبيق المعرفة المعرفة

 ومعادلة التنبؤ تكون على الشكل الآتي :

+     0.129أ +     0.148س =    ج +   0.287ب 
10.019  

                                 :   حــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــث 
ــال                                    ــعــ ــفــ الــ الاتصــــــــال   : س  ر  ــّ ــبــ ــعــ   تــ
الــــمــــعــــرفــــة                                     تــــولــــيــــد   : أ  ر    وتــــعــــبــــّ
ــة                                     ــرفـ ــعـ ــمـ الـ ــن  ــزيـ ــخـ تـ  : ب  ر  ــّ ــبـ ــعـ   وتـ
 وتعبّر ج : تطبيق المعرفة                                   

د  ل(توليـ ة ككـ اد إدارة المعرفـ أثير أبعـ دول الســـــابق على تـ ائج الجـ دت نتـ ا أكـ كمـ
ــال الفعـال.حيـث أكـد   –تخزين المعرفـة    –المعرفـة تطبيق المعرفـة ) على الاتصــ

ــوبـة =   ) ممـا يؤكـد على دلالتهـا 44.638علي ذلـك قيمـة اختبـار ف ( ف المحســ
ــتوي دلالة  ــائية عند مســ ) وقد 164،    3وذلك بدرجة حرية (   (0.01)الإحصــ

ــال الفعـال، يكون   أكـدت معـامـل تحـديـد على أن التغيرات التي تطرأ على الاتصــ
 % تقريباً. 45.4مسئولاً عنها أبعاد إدارة المعرفة في 

وبشـكل عام يمكن القول أنه يوجد تأثير لأبعاد إدارة المعرفة وهو ما يجعلنا نقبل  
  صحة الفرض الرئيسي ونرفض صحة الفرض البديل.

  

ومن أجل بيان أولويات تأثير أبعاد إدارة المعرفة ككل على الإبداع المؤسـسـي .  
داع   اط المتعـدد بين هـذه الأبعـاد والإبـ ــتخـدام معـامـل الارتبـ اســ احـث بـ ام البـ قـ

ــن   ــزيـ ــخـ تـ
  المعرفة

  غير دالة 0.191 1.314 0.144 0.098 0.129

تـــطـــبــيــق  
  المعرفة

  دالة 0.001 3.384 0.404 0.085 0.287

ر**معامل التحديد (0.674معامل الارتباط (ر)=  
ଶ

الخطأ المعياري للنموذج     0.454) =  
=0.444 

ــتوي الـدلالـة = 164،    1درجـة الحريـة = (  44.638قيمـة اختبـار (ف) =   دالة  0.000)مســ
 0.01عند 
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)، الذي  stepwiseالمؤســـســـي، وكذلك اســـتخدم الانحدار المتعدد المتدرج ( 
  -يوضّح نتائجه الجدول الآتي:

درج بين بعُـد إدارة     3جـدول (   ائج اختبـار معـامـل الانحـدارالمتعـدد المتـ ) نتـ
  المعرفة والإبداع المؤسسي ككل

  

ــح من الجدول( ــي من خلال توليد  3يتضــ ــســ ) أنه يمكن التنبؤ بالإبداع المؤســ
  . وتخزين المعرفة، وتطبيق المعرفة  المعرفة،

 ومعادلة التنبؤ تكون علي الشكل الآتي            

  13.822ج + 0.842ب +   0.065أ + 0.483س =  
      : ــي.      حــــيــــث  الــــمــــؤســـــســـــ الإبــــداع   : س  ر    تــــعــــبــــّ
ــة.      ــرفــــ ــعــــ ــمــــ الــــ ــد  ــيــــ ــولــــ تــــ  : أ  ر  ــّ ــبــــ ــعــــ   وتــــ

  المعالم
الــقــيــمــة 

  Bالمقدرة

الــخــطــأ  
 المعياري

 Bل

ــل   ــام ع مـ
ــأ  ــط ــخ ال
  المعياري 

Beta 

قيم اختبار  
  (ت)

قيم الـدلالـة 
p 

ــة  ــدلالـ الـ ــيـــم  قـ
  الإحصائية

الـــجـــزء  
  الثابت 

  دالة 0.000 6.344   2.179 13.822

ر   يـ ــأثـ ت الـ
ي  ــالـ ث مـ الـ
فـــــــــي 
  الآخرين

  دالة 0.004 2.916 0.248 0.166 0.483

تــخــزيــن  
  المعرفة

  غير دالة 0.721 0.358 0.033 0.183 0.065

تـطـبـيـق  
  المعرفة

  دالة 0.000 5.313 0.538 0.158 0.842

ر**معـامـل التحـديـد (0.779معـامـل الارتبـاط (ر)=  
ଶ

الخطـأ المعيـاري    0.608) =  
 0.600للنموذج =

ــتوي الدلالة = 164،    1درجة الحرية = ( 83.105قيمة اختبار (ف) =  دالة  0.000)مسـ
 0.01عند 
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ــة.     ــرفــــ ــعــــ ــمــــ الــــ ــن  ــزيــــ ــخــــ تــــ  : ب  ر  ــّ ــبــــ ــعــــ   وتــــ
 وتعبّر ج : تطبيق المعرفة.    

د  ل(توليـ ة ككـ اد إدارة المعرفـ أثير أبعـ دول الســـــابق على تـ ائج الجـ دت نتـ ا أكـ كمـ
تطبيق المعرفة ) على الإبداع المؤسـسـي. حيث أكد    –تخزين المعرفة   –المعرفة

ــوبـة =   ) ممـا يؤكـد على دلالتهـا 83.105علي ذلـك قيمـة اختبـار ف ( ف المحســ
ــتوى دلالة  ــائية عند مســ ) وقد 164،    3وذلك بدرجة حرية (   (0.01)الإحصــ

ــي يكون   ــس أكدت معامل تحديد على أن التغيرات التي تطرأ علي الإبداع المؤس
 % تقريباً. 60.8مسئولاً عنها أبعاد إدارة المعرفة في 

ــكـل عـام يمكن القول أنـه يوجـد تـأثير لأبعـاد إدارة المعرفـة، وهو مـا يجعلنـا   وبشــ
  نقبل صحة الفرض الرئيسي ، ونرفض صحة الفرض البديل.

  
  القرار:

ــة أنه يوجد   ــة الى قبول الفرض الرئيســي للدراس من خلال التحليل تتجة الدراس
تأثير ذات دلالة إحصــائية لأبعاد إدارة المعرفة على (أبعاد الإبداع المؤســســي) 

  وقبول جميع الفروض الفرعية.
  

  نتائج الدراسة:

ــي بأبعاده   - 1 ــســ ــر على الإبداع المؤســ إنّ إدارة المعرفة كان لها تأثير مباشــ
ــال فعـال) وهنـا   المختـارة فى هـذا البحـث   وهى (دعم الأفراد المبـدعين ، اتصــ
ــدعين   المب الأفراد  دعم  على  ــدرة  ق من  ــا  له ــا  وم ــة،  المعرف إدارة  دور  يظهر 

ــجيعهم لأنها تؤمن بتوفير المعلومات بعد تجهيزها وتق ــهل وتش ديمها بطريق يس
اســتخدامها وفى الوقت المناســب لطلبها  كذلك تشــجع إدارة المعرفةعلى توفير  
قنوات اتصـال مفتوحة .تسـاعد على نقل الأفكار الإبداعية ، وتشـجيعها للرقى بها 
ــول على المعلومات  ــهولة الحصـ ــي .وذلك من خلال سـ ــسـ نحو الإبداع المؤسـ

ــكلات التى تواجه ا ــتخدامها لحل المش لأفراد المبدعين التى لاتكتفى بقنوات  واس
 الاتصال الرسمية فقط..

تبيّن للباحث من خلال المقابلات الشــــخصــــية أنه لا يوجد اســــتخدام أمثل  - 2
ــكل كبير   ــب الآلي بشــ للتكنولوجيا الحديثة، على الرغم من توفر أجهزة الحاســ

  بديوان وزارة الثقافة بدولة ليبيا. 

ديوان من خلال   -3 ات التى ترد إلى الـ ام  بتوثيق المعلومـ دم الاهتمـ ا تبين عـ كمـ
  أنشطة الوزارة.
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ــتقـل   -  4 ــة واختبـار طبيعـة العلاقـة بين أبعـاد إدارة المعرفـة كمتغير مســ دراســ
والإبداع المؤســـســـي كمتغير تابع. ايضـــاً كانت النتجة أن هناك علاقة طردية، 

  مابين إدارة المعرفة والإبداع المؤسسي.

  

   توصيات الدراسة:

ــول   - 1 ظرورة تبني إدارة المعرفـة والأهتمـام بهـا لـدورهـا المحوري فى الوصــ
  للإبداع المؤسسي.

أسـتغلال ظاهرة التقدم الكبير فى التكنولوجيا ووسـائل الاتصـالات لأرشـفة  - 2
وتوثيق المعلومات والبيانات التى تصل إلى ديوان الوزارة وطرق التعامل معها 

  وكيفية الاستفادة منها لتصبح معرفة صريحة ومتاحة لجميع العاملين. 

التشـجيع على العمل بأسـلوب يسـاعد على توليد المعرفة لنشـر المعرفة داخل   - 3
ديوان وزارة الثقافة وذلك بخلق واكتساب المعرفة من خلال أنشطة ديان مجلس 
ــرية   ــاتذة الموارد البشـ ــاريين وأسـ ــتشـ ــتعانة بالاسـ النواب اللليبي ويمكن الاسـ

  بالجامعات والمراكز المتخصصة.. 

ه الحـث على التطبيق    -  4 اتقـ ذى يقع على عـ ة وهو الـ تعيين مـدير لإدارة المعرفـ
 الجيد وأن يعمل كعنصر فاعل لتطبيق المعرفة والتنفيذ الدقيق لها.

ــجعهم   - 5 ــة الديوان والعاملين مما يش العمل على اقامة علاقات ودية بين رئاس
  على العملية الإبداعية.

 توفير قنوات اتصال مفتوحة بين المستويات الإدارية . - 6

العمل على تشـــجيع المبدعين وتقديم الحوافز المجزية لهم تقديراً لإبداعهم.   - 7
فة وتوثيق المعلومات والبيانات التى تصـل إلى ديوان مجلس النواب الليبيى   أرشـ

  وطرق التعامل معه وكيفية الاستفادة منها وانعكاساتها على الإبداع المؤسسي.
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الأحزاب السياسية كوسيلة جماعية للمشاركة  
  الديمقراطية 

  إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح   

  في القانون الليبي والمقارن 

  
  عبد الباسط صالح حمد بن نجاح

  رئيس لجنة إدارة هيأة التأمين الطبي

  عضو هيأة تدريس متعاون مع جامعة أفريقيا الأهلية

  
  المقدمة 

تعُد الأحزاب السياسية من أهم الوسائل الجماعية للمشاركة الديمقراطية، إذ تمثل  

وتوجيه   العامة،  الإرادة  بلورة  في  وتسهم  والسلطة،  المواطنين  بين  جسورا 

السياسات العامة في المجتمع في ليبيا، برغم أهمية الأحزاب السياسية في بناء  

فإنه السابق،  النظام  سقوط  منذ  أدائها  الديمقراطية  في  معقدة  تحديات  تواجه  ا 

الذي  والتنظيمي  والسياسي  القانوني  الإطار  في  نظر  إعادة  تتطلب  ووظيفتها، 

 .يخضع له المشهد الحزبي 

يهدف هذا البحث إلى تشخيص إشكاليات الواقع الحزبي في ليبيا، ومقارنته مع 

تجارب أخرى، واستشراف آفاق الإصلاح التي تعزز من قدرة الأحزاب على 

 .أداء دورها في المشاركة الديمقراطية

للمشاركة   جماعية  كوسيلة  السياسية  الأحزاب  بأهمية  الاعتراف  رغم 

الديمقراطية، إلا أن الواقع الليبي يشهد ضعفا في فاعلية الأحزاب السياسية، يتمثل 



 

  

 م 2026  يونيو – الخامس العدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

65 

في محدودية التأثير في صنع القرار، وضعف التنظيم الداخلي، وتأثير العوامل  

 .الاجتماعية والسياسية على قدرتها على التعبير عن إرادة الجماهير

السؤال الذي يطرح نفسه   إلى أي حد تمكنت الأحزاب السياسية في وبهذا فان 

أداء دورها   الديمقراطية ؟ وما الإشكاليات  ليبيا من  للمشاركة  كوسيلة جماعية 

 التي تعيق ذلك ؟ وما آفاق الإصلاح الممكنة مقارنة بتجارب عدد من دول ؟

الأحزاب  تســـهم  مـدى  لأى  الفرعية  التساؤلات  من  جملة  الدراسة  تثير  كما 

السياسية من خلال إطارها القانوني وممارستهــا الواقعية في تعزيز المشاركـة 

 ، الديمقراطية وتحقيق التـداول السلمـى للسلطة ؟  

  ما مدى تأثير البيئة السياسية والاجتماعية علي أداء الأحزاب في ليبيــا. 

  وما النقاط التي يستفاد منها في التجارب المقارنة في تطوير النظام الحزبي . 

أخيرا؛ ما الإصلاحات المقترحة لتعزيز دور الأحزاب في المشاركة الديمقراطية  

 في ليبيا؟ 

 : المنهج الوصفي التحليليمنهج تحليلي مقارن يجمع بين  ويعتمد البحث على  

 .لوصف واقع الأحزاب السياسية في ليبيا وتحليل إشكالياتها

لمقارنة تجربة ليبيا مع تجارب مختارة من البلدان العربية أو   : المنهج المقارن

 .المقاربة الديمقراطية 

القانوني عمل   : المنهج  تحكم  التي  والتنظيمية  التشريعية  الأطر  لدراسة 

    .الأحزاب، وآثارها على المشاركة الديمقراطية 
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  المبحث الأول 

  الأساس المفاهيمي للأحزاب السياسية 

 والمشاركة الديمقراطية 

  

 تطور الأحزاب السياسية في العالم 

لقد لعبت الأحزاب السياسية منذ نشأتها دورا محوريا في صياغة الحياة السياسية  

وتنظيم المشاركة الجماعية للمواطنين في مختلف المجتمعات. فالأحزاب ليست 

مجرد أدوات للوصول إلى السلطة، بل تمثل وسائل أساسية لتنظيم الرأي العام،  

و  ملموسة،  سياسات  إلى  الجماهير  مصالح  النظام  وترجمة  استقرار  ضمان 

 .السياسي

بدأت الأحزاب السياسية بالظهور بشكل واضح في أوروبا خلال القرن الثامن  

الدولة  فكرة  وصعود  الحديث  السياسي  الفكر  تطور  مع  عشر،  والتاسع  عشر 

القومية. ففي البداية، كانت الأحزاب أشبه بـ«كتل نخبوية» أو مجموعات سياسية  

سياسي . وكانت    محدودة، تركز على حماية مصالح طبقة معينة أو دعم زعيم

نخبوية،  مجموعات  أو  تنظيمات صغيرة  غالبا  فكانت  محدودة،  فيها  العضوية 

تهدف إلى التأثير في الحكم أو توجيه السلطة دون مشاركة واسعة من الجماهير  

، وغالبا ما كانت مرتبطة بعائلة حاكمة، طبقة اجتماعية معينة، أو جماعة دينية  

ية لها تأمين مصالح النخبة وليس تمثيل الإرادة قبلية ، وكانت الوظيفة الرئيس   /

 .العامة

  ولم يكن لها برامج سياسية شاملة أو أهداف جماهيرية. مثال ذلك :   
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لعام    - قبل الإصلاح الانتخابي  بريطانيا  في  اقتصرت  1832الأحزاب  ، حيث 

   .على الطبقة الأرستقراطية والنخبة الاقتصادية

الأحزاب أو الكتل السياسية في العصور الملكية الأوروبية قبل القرن التاسع    -

  .عشر

التنظيمات السياسية في الدولة العثمانية أو بعض الدول العربية قبل الاستعمار   -

 .الحديث 

مع مرور الوقت، ومع انتشار الأفكار الليبرالية والديمقراطية، شهدت الأحزاب 

الواضحة السياسية  والبرامج  الجماهيري  التنظيم   .السياسية تحولا جذريا نحو 

خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبحت الأحزاب أدوات فعّالة  

للتعبير عن مصالح الجماهير المختلفة، بما في ذلك الطبقة العاملة والفلاحين، 

  وأصبح لها دور مؤسسي في المشاركة في الانتخابات وصنع القرار.  

مثل   الواضحة  والسياسية  الفكرية  التوجهات  ذات  الأحزاب  ظهور  بدأ  وكما 

الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والشيوعية، والتي شكلت العمود الفقري للعمل 

 .السياسي الديمقراطي في أوروبا وأمريكا 

انتشار  مع  السياسية  الأحزاب  تطور  من  جديدة  مرحلة  العشرين  القرن  شهد 

الغربية والأمريكتين، وظهور أحزاب وطنية في   الديمقراطية في دول أوروبا 

وقد   . والإفريقية  العربية  الدول  ذلك  في  بما  الاستقلال،  بعد  الثالث  العالم  دول 

واعتما  الشعبي،  الانخراط  بزيادة  المرحلة  هذه  شاملة  تميزت  سياسية  برامج  د 

داخلية   تنظيمية  آليات  تطوير  جانب  إلى  والصحة،  والتعليم  الاقتصاد  تشمل 

 .للأحزاب، مثل الهيئات المركزية والفروع الإقليمية، واللوائح الانتخابية الداخلية
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مع دخول القرن الحادي والعشرين، ظهر تحدِ جديد للأحزاب السياسية يتمثل في  

التحولات الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الأحزاب 

التغيرات  مع  والتكيف  مباشر،  وبشكل  أوسع  جمهور  مع  بالتفاعل  مطالبة 

مة شرعية بسبب  الاجتماعية والثقافية السريعة. كما واجهت بعض الأحزاب أز

القضايا   معالجة  على  قدرتها  عدم  أو  الداخلي،  الفساد  أو  الشعبية،  الثقة  ضعف 

 .المعاصرة مثل الشفافية والمساواة والحوكمة الرشيدة

اليوم، تعُد الأحزاب السياسية ركيزة أساسية في نظم الحكم الديمقراطي، إذ تمثل 

قناة رسمية للمشاركة الجماعية، وتساهم في إرساء أسس الاستقرار السياسي،  

ومع ذلك، فإن فعاليتها   .وتعزيز المساءلة، وبناء الوعي المدني لدى المواطنين

تعتمد على الإطار القانوني، والنظام السياسي، والثقافة السياسية، وقدرة الأحزاب 

 .على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية

إن دراسة تطور الأحزاب السياسية عبر العصور، من التنظيمات النخبوية إلى 

المشاركة  في  الحالي  دورها  لفهم  إطارًا  توفر  الحديثة،  الجماهيرية  الأحزاب 

بإصلاحها   المتعلقة  والفرص  الإشكاليات  لتحديد  المجال  وتفتح  الديمقراطية، 

التي تمر بمرحلة انتقالية    وتعزيز فعاليتها في العالم المعاصر، خاصة في الدول

 .أو تتطلع إلى بناء نظم ديمقراطية مستدامة، مثل الحالة الليبية الراهنة

 وأصبحت تمتاز بعدة خصائص :

 .العضوية مفتوحة لعدد كبير من المواطنين -

 .تنظيم داخلي رسمي وشفاف -

 .برامج سياسية واضحة تشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

 .الالتزام بالقانون والدستور، والمشاركة في الانتخابات  -

 .القدرة على التأثير في صنع القرار عبر مؤسسات الدولة الديمقراطية -
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 :تعرف الأحزاب السياسية عادة على أنها

القرار، وتنظيم  التأثير في صنع  التنافس على السلطة، أو  تنظيمات تهدف إلى 

    .المشاركة الجماعية للمواطنين في الحياة السياسية 

  المبحث الثاني 

 الوظائف السياسية للأحزاب في الديمقراطية 

 أولا : وظيفة التعبير عن المصالح الاجتماعية

تؤدي الأحزاب السياسية دورا أساسيا في تجميع المصالح الاجتماعية وتحويلها  

إلى برامج سياسية قابلة للتنفيذ، وهو ما يجعلها قناة رئيسية للتواصل بين المجتمع  

 .والدولة

دالويشير   المطالب    روبرت  لتجميع  آلية  تعُد  السياسية  الأحزاب  أن  إلى 

وتتجلى    ، الديمقراطي  النظام  داخل  إلى خيارات سياسية  وتحويلها  الاجتماعية 

 :هذه الوظيفة في

  / تمثيل المصالح الاجتماعية 1

تمثل الأحزاب مصالح الطبقات الاجتماعية والفئات المهنية والنقابات والأقليات،  

 .وتسهم في إدماج هذه الفئات في العملية السياسية

  / صياغة البرامج السياسية 2

تعمل الأحزاب على تحويل المطالب الاجتماعية إلى برامج سياسية تتضمن رؤى  

 .اقتصادية واجتماعية وثقافية واضحة

  / نقل مطالب المجتمع إلى مؤسسات الدولة 3
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تؤدي الأحزاب دور الوسيط بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال ممثليها  

 .في البرلمان والحكومة

الصراع   حدة  وتقليل  الاجتماعي  التكامل  تحقيق  في  الوظيفة  هذه  أهمية  وتبرز 

 .الطبقي والسياسي

 ثانيا : وظيفة المشاركة السياسية 

أهم   أحد  باعتبارها  السياسية،  المشاركة  تعزيز  في  السياسية  الأحزاب  تسهم 

 :مظاهر الديمقراطية ، وتتحقق هذه الوظيفة من خلال

 .تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية -

 .تنظيم الحملات الانتخابية وتوعية الناخبين -

 .تعبئة الرأي العام حول القضايا الوطنية -

وقد أكدت الدراسات السياسية أن الأحزاب السياسية تمثل أهم وسائل المشاركة  

المشاركة   استمرارية  يضمن  مؤسسياً  إطارًا  توفر  لأنها  المنظمة،  السياسية 

 .السياسية

 ثالثا : وظيفة التنافس على السلطة

تقوم الأحزاب السياسية بدور رئيسي في المنافسة على السلطة عبر الانتخابات 

 .الحرة، وهو ما يحقق التداول السلمي للسلطة

عبر    شومبيترويرى   السياسية  النخب  بين  المنافسة  على  تقوم  الديمقراطية  أن 

الانتخابات الحرة، حيث تتنافس الأحزاب على كسب ثقة الناخبين ، وتظهر هذه 

  :   الوظيفة في

 .ترشيح القيادات السياسية -
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 .المشاركة في الانتخابات  -

 .تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها -

وتسهم المنافسة الحزبية في تطوير البرامج السياسية وتحسين أداء الحكومات، 

 .لكنها قد تتحول إلى صراع سياسي إذا غابت الضوابط الديمقراطية

  المبحث الثالث 

 الوظائف الديمقراطية للأحزاب السياسية

 أولا : وظيفة الرقابة والمساءلة : 

على  الرقابة  في  أساسًا  دورًا  المعارضة،  وخاصة  السياسية،  الأحزاب  تلعب 

 :السلطة التنفيذية والتشريعية ، وتتجسد هذه الوظيفة في

 .مراقبة أداء الحكومة -

 .كشف الفساد والانحرافات  -

 .تقديم بدائل سياسية -

وتعُد المعارضة الحزبية أحد أهم ركائز الديمقراطية، لأنها تمنع احتكار السلطة  

 .وتحقق التوازن بين السلطات 

 

 ثانيا : وظيفة التنشئة السياسية 

 :تسهم الأحزاب السياسية في تنشئة المواطنين سياسيًا عبر 

 .نشر الثقافة الديمقراطية -

 .تعليم القيم السياسية -
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 .تدريب القيادات السياسية -

وفيرباويرى   المؤسسات   ألموند  عبر  تتشكل  الديمقراطية  السياسية  الثقافة  أن 

 .السياسية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية

 

 ثالثا : وظيفة الاستقرار السياسي 

 :تسهم الأحزاب السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي من خلال

 .تنظيم الصراع السياسي -

 .تحويل الخلافات الاجتماعية إلى منافسة سلمية -

 .منع اللجوء إلى العنف السياسي -

 .وتعمل الأحزاب كقنوات مؤسسية لتصريف الصراع الاجتماعي والسياسي

  المبحث الرابع 

 الوظائف القانونية والدستورية للأحزاب السياسية 

 أولا : دور الأحزاب في النظام الدستوري

النظام  من  جزءًا  باعتبارها  السياسية  بالأحزاب  الحديثة  الدساتير  تعترف 

 .الديمقراطي

 :ويظهر ذلك في

 .ضمان حرية تكوين الأحزاب  -

 .تنظيم نشاطها قانونيًا -
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 .تحديد دورها في الانتخابات والحكم -

 ثانيا : الأحزاب ودولة القانون

 :تسهم الأحزاب السياسية في ترسيخ دولة القانون عبر

 .الدفاع عن الحقوق والحريات  -

 .المشاركة في التشريع -

 ثالثا : مفهوم المشاركة الديمقراطية 

 :المشاركة الديمقراطية ليست محصورة في الانتخابات فقط، بل تشمل

الانخراط في الأحزاب ، المساهمة في صنع السياسات ، الحركات الاجتماعية  

 .والنقابية ، التعبير الحر عن الرأي

  المبحث الخامس

 إشكاليات الواقع الحزبي في ليبيا

 الإطار القانوني والتنظيمي 

 .القوانين المنظمة للأحزاب في ليبيا غير واضحة أو غير منفذة بفعالية

 .غياب قواعد واضحة لتأسيس وتمويل الأحزاب 

 .تأثير الأجهزة الأمنية والولاءات المحلية على النشاط الحزبي

 ضعف التنظيم الداخلي والمشروعية الجماهيرية 

 .نقص في العضوية المنظمة

 .ضعف في البرامج السياسية غير القبلية أو الجهوية

 .تدني الثقة الشعبية في الأحزاب 
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 التأثير على المشاركة الديمقراطية 

 .ضعف الأحزاب يؤدي إلى ضعف في المشاركة الجماعية للمواطنين

 .بروز شخصيات مستقلة دون تنظيم حزبي

 .انخفاض في قدرة الأحزاب على التأثير في السياسات العامة

 

  المبحث السادس 

 التجارب المقارنة وآفاق الإصلاح 

 تجربة تونس 

 .التشريعات الداعمة للأحزاب 

 .2011دوره في الانتقال الديمقراطي بعد 

 .التوازن بين الدين والسياسة

 تجربة المغرب 

 .تنظيم قانوني نسبياً للأحزاب 

 .نظام انتخابي يدعم التمثيل النسبي

 .تدخل الدولة بآليات الدعم للبرامج الحزبية

 الدروس المستفادة وأفق الإصلاح في ليبيا 

 :إصلاحات مقترحة 

 .إعادة النظر في القانون الحزبي بما يضمن الشفافية والتمويل والمساءلة

 دعم المؤسسات الحزبية داخليًا ( تدريب، برامج، مؤسسات فكرية )
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 .تعزيز اللامركزية لتقليل هيمنة العوامل الجهوية والقبلية

  .إشراك الشباب والمرأة في الهيئات الحزبية

 

 الخاتمة

للمشاركة   مركزية  وسيلة  تعُدّ  السياسية  الأحزاب  أن  التحليل  من  يتضح 

الديمقراطية، غير أن الواقع الليبي يعاني من تحديات قانونية وتنظيمية واجتماعية  

حدّت من قدرتها على أداء دورها الفاعل. من خلال المقارنة مع تجارب عربية، 

إصلاحية   لسياسات  تؤسس  مهمة  دروس  استخلاص  دور  يمكن  من  تعزز 

في  والنساء،  الشباب  من  سيما  لا  أوسع،  جماعية  مشاركة  وتضمن  الأحزاب، 

العملية السياسية. إن تعزيز الدور المؤسّسي للأحزاب في ليبيا لن يساهم فقط في  

  .الانتقال الديمقراطي، بل سيقوّي الاستقرار السياسي والشرعية الشعبية

النظام   في  الأساس  حجر  تمثل  السياسية  الأحزاب  أن  إلى  البحث  خلص  وكما 

الديمقراطي، إذ تؤدي وظائف سياسية وديمقراطية وقانونية متكاملة. فهي تعبر  

عن المصالح الاجتماعية، وتعزز المشاركة السياسية، وتحقق المنافسة السلمية  

مواطنين سياسيًا، وترسيخ  على السلطة، وتسهم في الرقابة على السلطة وتنشئة ال

 .دولة القانون

من   بجملة  ترتبط  الوظائف  هذه  أداء  في  السياسية  الأحزاب  فعالية  أن  غير 

الشروط، من أبرزها: وجود نظام سياسي تعددي، وإطار قانوني يضمن حرية  

العمل الحزبي، ووعي سياسي لدى المواطنين، واستقلال الأحزاب عن السلطة 

 .التنفيذية
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السياسية   الأحزاب  فعالية  بمدى  تقاس  الديمقراطية  قوة  إن  القول  يمكن  وبذلك 

 .وقدرتها على أداء وظائفها المختلفة

 

 قائمة المراجع 

 : أولاً: الكتب والدراسات العلمية

الأندلسي، نبيل ، المشاركة السياسية بالمغرب: مقاربة للثابت والمتحول في التنشئة السياسية،  

 .م2008–2007أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

أبو شعير، سعيد ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  

 .م2013

العبيدي، حمد فاضل حسين ، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية، منشورات  

 .م2012الحلبي الحقوقية، 

 .الجابري، محمد عابد ، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية

الحيتي، هادي نعمان ، إشكالية المستقبل في الوعي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .م2003الطبعة الأولى، 

 .دوفيرجيه، موريس ، الأحزاب السياسية، ترجمة عبد الله العروي، دار الطليعة، بيروت

 .م1971ليلة، محمد كامل ، النظم السياسية: الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .الكيالي، عبد الوهاب ، الأحزاب السياسية في العالم العربي: دراسة تحليلية

 .نافعة، حسن ، الديمقراطية، الإصلاح والتحديث السياسي

 .هلال، علي الدين ، النظم السياسية العربية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

 .موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بدوي، عبد الرحمن 

 : ثانيًا: التشريعات والقوانين 
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 .المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب 29.11القانون التنظيمي رقم 

 .بشأن تنظيم الأحزاب السياسية 2012لسنة   29قانون رقم 

 .بشأن تنظيم الأحزاب السياسية 2011سبتمبر  24مؤرخ في  2011لسنة   87مرسوم عدد 

 :  ثالثاً: التقارير الدولية

 .تقرير منظمة الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا
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  الانتخابات في ليبيا 

  بين إشكاليات العزوف وطموح المستقبل
  

  راقي مصطفى الشهيبي  د.

  قسم العلوم السياسية، جامعة بنغازي فرع توكرة 

  عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية

  

  الملخص:

المجالات   2011منذ أحداث   الليبية تمر بحقبة من التحولات في شتى  والدولة 
وهذا يعكس حالة عدم استقرار النظام السياسي، وبالرغم من أن الشعب الليبي 
الحكم، يسعى من خلاله تحقيق إرادة  الديمقراطية أسلوب من أساليب  أرتضى 

قوانين والفصل بين  الشعب، في اختياره من ينوب عنه في التشريع وإصدار ال
  السلطات، وكذلك ضمان حقوق الإنسان. 

وقد ارتبطت الديمقراطية في مفهومها وممارستها عبر مسيرة المجتمعات الحديثة  
بالانتخابات، وهي أحد مظاهر تفاعل السلطة داخل بنية المجتمع كآلية لتجسيدها،  
حيث تقاس درجة الممارسة الديمقراطية في أي دولة بدرجة تطبيق الانتخابات، 

ولكن الانتخابات في ليبيا تعاني من  فالانتخابات تحقق التداول السلمي للسلطة،  
أزمات مركبة تشمل الجوانب الثقافية وهي تمثل وتهدد وجودها مشكلة العزوف 

مما يتطلب إخضاع هذه الظاهرة    والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية
  للدراسة. 

إلى  ـ   البحث،  الإجابة عن سؤالها  العزوف الانتخابي بهدف    دراسةيسعى هذا 
ما هي العوامل المسببة لظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية لدى الرئيسي:  
ويستخدم الباحث عدد من مناهج البحث، الاستقرائي الوصفي التحليلي  الليبيين؟،  

الوصفي،  المقارن  في    والمنهج  الصلة  ذات  بالنظريات  ربطها  خلال  ومن 
العزوف  تشخيص  لتحقيق    ظاهرة  ممكنة  حلول  واقتراح عدة  الأسباب،  لتحديد 

مشاركة شاملة لليبيين، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية في السياق الليبي وبناء  
  الثقة في المسار الانتخابي 
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وتوصلت الدراسة الي صدق فرضيات الدراسة بوجود عوامل أدت الي العزوف  
السياسي عند المواطن الليبي، وقد عالجت الدراسة هذه العوامل وقدمت توصيات  

أفضل لمشاركة  شاملة  .عملية  تدخلات  تتطلب  العزوف  ظاهرة  أن  من  انطلاقا 
وتقديم حلول عملية للأزمات الاجتماعية   لإعادة ربط المواطن بالعملية السياسية

ودعوة  لتوعية بأهمية المشاركة كحق المواطنة،  والاقتصادية والسياسية، تبدأ با
وسائل الاعلام المختلفة الى ممارسة دورها في تكثيف برامج التوعية السياسية  
بالعملية الانتخابية وتطوير الإطار التشريعي بما يضمن الاستقرار والوضوح  

  ات بشكل دوري ومستمر.التزام أجراء الانتخابو

  

Summary: 

Since the events of 2011, Libya has been undergoing a period 
of transformation across various sectors, reflecting the 
instability of its political system. Although the Libyan people 
have embraced democracy as a system of governance aimed 
at realizing the popular will—through selecting 
representatives for legislation, enacting laws, ensuring the 
separation of powers, and guaranteeing human rights—
elections in Libya suffer from the problem of voter apathy, 
which threatens their very existence. This phenomenon 
represents a complex crisis encompassing cultural, social, 
economic, legal, and security dimensions, necessitating a 

thorough academic examination. 

In modern societies, democracy, both in concept and 
practice, has been intrinsically linked to elections as a 
manifestation of power interaction within the community 
structure and a mechanism for its embodiment. The degree 
of democratic practice in any country is often measured by 
the implementation of elections, as they facilitate the 
peaceful transfer of power. This research investigates 
electoral absenteeism to answer its primary question: What 
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are the causal factors behind the phenomenon of political 
non-participation among Libyans? The researcher employs 
several methodological approaches, including inductive, 
descriptive, analytical, and comparative methods, linking 
them to relevant theories to diagnose the causes of this 
phenomenon and propose potential solutions for achieving 
comprehensive Libyan participation. The goal is to 
strengthen the democratic process within the Libyan context 

and build confidence in the electoral pathway. 

The study confirms its hypotheses, identifying specific 
factors contributing to political apathy among Libyan 
citizens. It addresses these factors and offers practical 
recommendations for improved participation. Ultimately, the 
phenomenon of electoral absenteeism necessitates 
comprehensive interventions to reconnect citizens with the 
political process and provide practical solutions to social, 
economic, and political crises. These interventions should 
begin with raising awareness about the importance of 
participation as a right of citizenship, urging various media 
outlets to intensify political awareness programs concerning 
the electoral process, and developing the legislative 
framework to ensure stability, clarity, and the commitment 

to holding periodic and continuous elections.  

  المقدمة: 

المجتمع   عرفت البشرية عبر تاريخها أساليب عديدة، يصل عن طريقها أفراد 
و قد اختلفت هذه الأساليب عبر الزمن،  للمشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة،  

البيعة في   فنجد الوراثة وهو النظام المعمول به في الأنظمة الملكية،  كما نجد 
الثقافة الاسلامية، وكذلك أسلوب العنف المتمثل في استعمال القوة للوصول إلى  
بالعملية  يسمى  ما  الديمقراطية ظهر  الحضاري وظهور  التطور  ومع  السلطة، 

بية وهي أسلوب متطور مواكب للحداثة ويتوائم مع البيعة والشورى في الانتخا
الوسيلة  تعتبر  الانتخابات  أن  شك  فلا  الحكام،  إختيار  في  الأمة  إرادة  تجسيد 

المعبرة الديمقراطيات   الشرعية  كل  في  الحكام  اختيار  في  العامة  الإرادة  عن 
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من الديمقراطي   للانتقال  وجود  لا  بأنه  الاعتقاد  ساد  حتى  دون   المعاصرة، 
  الانتخاب.

الانتخابات من أهم القضايا التي يعلن الليبيين في حراكهم في الساحات الشعبية  و
علي   السلمي  التداول  لتحقيق  إنجازها،  في  رغبتهم  عن  المختلفة  والمناسبات 
السلطة ولتجديد شرعية الأجسام القائمة وللتخلص من المراحل الإنتقالية، وانتقال  

يبذلون أي جهد في سبيل ذلك بل يعزفون  البلاد الي مرحلة الاستقرار، ولكنهم لا  
وظاهرة عزوف الليبيين عن المشاركة في الحياة السياسية ليست   ،عن الانتخابات 

وليدة الساعة، ولكنها تشكلت عبر سلسلة من المراحل شكّلت الانتخابات الأخيرة  
  مثالاً واضحاً عن غياب الناخبين.   2026

إلى  ـ   البحث،  هذا  الانتخابي    دراسةيسعى  العزوف  مناهج  ظاهرة  باستخدام 
الوصفي، المقارن  التحليلي والمنهج  الوصفي  المنهج الاستقرائي  ومن    البحث، 

تشخيص  في  الصلة  ذات  بالنظريات  ربطها  العزوف   خلال  تحديد    ظاهرة 
الأسباب، واقتراح عدة حلول ممكنة لتحقيق مشاركة شاملة لليبيين، بهدف تعزيز  

  .العملية الديمقراطية في السياق الليبي وبناء الثقة في المسار الانتخابي

  :  مشكلة الدراسة

ولكنها   الديمقراطي  التحول  مراحل  ليبيا  تصل  تعيش  لم  حقيقيًا،  تحديًا  تواجه 
مؤشرات ذلك عدم انتظام الانتخابات وما تعانيه من تحديات  لمرحلة الاستقرار، 

نسب المشاركة في الانتخابات  انخفاض في  تدني وفي العزوف، هو ما نشاهده من  
أزمات مركبة تشمل الجوانب   بكافة مستوياتها المحلية والوطنية، يعكس العزوف

والأمنية والقانونية  والاقتصادية  والاجتماعية  هذه   الثقافية  إخضاع  يتطلب  مما 
  الظاهرة للدراسة،

الرئيسي   الإجابة عن سؤالها  في  تتمثل  الدراسة  فإن مشكلة  مما سبق  وانطلاقاً 
    والذي ينص علي:

  ما هي العوامل المسببة لظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية لدى الليبيين؟ 

  ـ وينبثق عن السؤال الرئيسي للدراسة، الأسئلة الفرعية التالية: 

  ـ ما مستوى المشاركة السياسية في ليبيا؟ 1 

  ـ هل تعتبر الانتخابات مهمة للتداول السلمي علي السلطة؟

  ـ ما هي العوائق والتحديات التي تعيق المشاركة في الانتخابات 
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  ـ ما هي مخاطر العزوف عن المشاركة السياسية؟  

  ـ ما هي الدوافع لجعل المواطنين أكثر مشاركة في الانتخابات؟ 

: أ ـ تفترض الدراسة الحالية أن ضعف  وبالتالي تنطلق الدراسة من الفرضيتين 
الوعي بأهمية العملية الانتخابية هو سبب هذا العزوف.     ب ـ ومن فرضيات 
الدراسة الانقسام السياسي الليبي يؤثر على فعالية ومصداقية أي انتخابات وطنية  

  في البلاد.  

  :  أهداف الدراسة

  ـ توعية المواطنين بأهمية الانتخابات  1

  ـ الكشف عن العناصر الداعمة للمشاركة في الانتخابات 2

  ـ التعرف على مستوى المشاركة السياسية في ليبيا؟ 3

  ـ استشراف الخطوات المستقبلية لإنجاح الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية  4

    :أهمية الدراسة  

في تعزيز المعرفة بأهم العوامل المسببة  المساهمة العلمية  تتمثل أهمية الدراسة    ـ1
  في العزوف عن المشاركة بالانتخابات.

الدولة 2 بناء  إفريقيا" في دعم  للمؤسسات الأكاديمية " جامعة  الحيوي  الدور  ـ 
الديمقراطية، وضرورة ربط البحث العلمي بصناعة القرار، بما يسهم في تقديم  

في الانتخابات المتنوعة حلول واقعية ومستدامة لظاهرة العزوف عن المشاركة  
  في ليبيا 

مشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات. مثال مجالس   أصبحتـ  3
  . البلديات في ليبيا تهدد مسار الديمقراطية

الانتخابية،   4 المشاركة  حقائق  أمام  القرار  لوضع صانع  تسعى  دراسة  هذه  ـ 
  لتطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز المشاركة السياسية

  منهج الدراسة:  

التحليلي   الوصفي  الاستقرائي  المنهج  منها:  المناهج  من  عدد  الباحث  أتبع 
(للوصول الي تعميمات من الجزء للكل) ويعني المنهج الوصفي التحليلي بدراسة  
الحقائق المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من  
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معرفة   على  الوصفية  الدراسات  هذه  تقتصر  ولا  المواضيع،  أو  الاحداث 
الي  ذلك  تتجاوز  بل  المشاركة في الانتخابات،  العزوف عن  خصائص ظاهرة 
الهدف   أن  أي  الظاهرة،  وجود  في  تتسبب  التي  والعوامل  المتغيرات  معرفة 

) وأتبع المنهج  33، ص 2019تشخيصي بالإضافة الي كونه وصفي. (غرايبة،  
لمقارن الوصفي من خلال جمع المعلومات والافكار المختلفة ووصفها مقارنتها،  ا

ومناقشة  وعلاقاتها  الظاهرة  مكونات  تحليل  خلال  من  التحليلي  المنهج  وأتبع 
تفسيرات   الي  ونصل  الاسباب  على  نقف  يجعلنا  وهذا  تواجهها  التي  التحديات 

المواطني عزوف  لمشكلة  شاملاً  فهماً  يوفر  مما  في منطقية  المشاركة  عن  ن 
  الانتخابات.

  ظاهرة العزوف الانتخابي   المشاركة السياسية، الانتخابات،  ـ الكلمات المفتاحية:

  

    دراسات سابقة:

).  هدفت الدراسة الي التعرف علي دور 2006ـ دراسة هناء حسني النابلسي (
الشباب الجامعي في العمل التطوعي والمشاركة السياسية، وتكونت عينة الدراسة  

) يشكلون  1150من  طالباً  وتوصلت 4.34)  الاردنية  الجامعة  طلبة  من   %
ركة السياسية الانشغال  الدراسة الي النتائج التالية: من معوقات الشباب عن المشا 

وأن دور   وأهميتها،  المطروحة  القضايا  المعلومات عن  توفر  بالدراسة، وعدم 
التطوعي،  العمل  في  للمشاركة  لدفعهم  أبنائهم  على  التأثير  ضعيف  الأسرة 

  والمشاركة السياسية وتأثير الأصدقاء ضعيف.  

)، الانتخابات والديمقراطية وواقع الانتخابات  2009ـ دراسة عبد الفتاح ماضي ( 
في الأقطار العربية، جاء ملخص هذه الدراسة ليبين بأن الوطن العربي قد شهد  
ولم   البرلماني والمحلي  الأخيرة على مستوى  العقود  في  الانتخابات  من  العديد 

  أو انتقال ديمقراطي حقيقي.  تفض تلك الانتخابات الي تداول سلمي للسلطة 

دراسة   ميرزاـ  إسماعيل  أسباب2017( حسين  عن    )  العزوف 
من   المشاركة عينة  على  مسحية  دراسة  الكويت  في  الانتخابات  في  السياسية 

   المواطنين في محافظة الكويت 

في  المشاركة  عن  العزوف  أسباب  أهم  على  التعرف  الدراسة  هذه  تحاول  ـ 
الانتخابات العامة في الكويت سواء الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية  
ذلك  الباحث في سبيل  السياسية، وقام  المشاركة  لتفعيل  وذلك في محاولة جادة 
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بعمل دراسة مسحية إحصائية على عينة من المواطنين في محافظة الكويت ممن  
توصلت الدراسة أن الثقافة السياسية تدفع في اتجاه المشاركة    .يحق لهم التصويت 

الثقافة السياسية وثقافة  في الانتخابات في الكويت أن هناك مستوى معقول من 
المشاركة لدى المواطن الكويتي وهو ما يجعل الثقافة بعيدة عن ضعف المشاركة  

  في الانتخابات في الكويت 

) أزمة الثقة بين المواطن الليبي والمجالس البلدية 2025ـ علي عمر الورفلي (  
ليبيا   في  الانتخابات  الدراسة  تناولت  الانتخابي.  العزوف  ظاهرة  على  وأثرها 

ـ  2020وركزت الدراسة على تدني نسب المشاركة في انتخابات البلديات سنة  
الناخ2024 أن  النتائج  لأهم  الدراسة  توصلت  وقد  بالبرامج  ،  يعتد  لا  الليبي  ب 

الانتخابية لتأثره المباشر بالرمز والشخصية الكاريزمية، في الوقت الذي يفترض  
توفر معلومات عن المترشحين الكفاءة والنزاهة والمؤهل العلمي فهي كفيلة بنيل 
ثقة الناخب وتجعله يتحمس للأدلاء بصوته. كما سلطة الدراسة الضوء علي دور  

  ثيف الحملات التوعية بالعملية الانتخابية.  الاعلام في تك

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في معرفة المزيد عن ظاهرة الانتخابات  
وما يؤثر فيها من عزوف بها وأستعان بذلك في دراسة الانتخابات الليبية، وعدم 
تكرار ما تم تناوله في هذه الدراسات، وأستفاد في صياغة مشكلة الدراسة، وفي 

  توظيف أساليب ومناهج البحث.  

  : تقسيمات البحث 

  المحور الأول: ماهية الانتخابات وأهميتها 

استحقاق سياسي وقانوني وأخلاقي يجسد    يه  مفهوم الانتخاب::  المطلب الأول
و المواطنة،  وروح  فيههي  يعبر  للسلطة،  السلمي  للتداول  عن    اسيلة  المواطن 

كما أن "الانتخابات تعني التفاعل مع قضايا المجتمع    إرادته في إختيار حكامه.
، 2025والتصويت والاقتراع أحد أوجه المشاركة السياسية". (الأنصاري خالد:  

و474ص   تطبيق )  بدرجة  دولة  أي  في  الديمقراطية  الممارسة  درجة  تقاس 
عملية  الانتخابات،   هي  في حيث  مقاعد  إلى  الناخبين  أصوات  تحويل  فيها  يتم 

  للمشاركة في إدارة الشأن العام.  المؤسسات الانتخابية المختلفة

  
يحكمهم   من  أختيار  من  المواطنون  خلاله  من  يتمكن  ارادي  فعل  والانتخابات 
ويجدد الشرعية، وينبغي أن يستقر في يقين المواطن أن الانتخابات هو علاج  
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وحل لمنع تجذير الاختيارات السابقة الفاشلة وحتى لا تعيد تدوير نفسها بالسلطة،  
السلطة  الحكام والرؤساء وديناصورات  لمعاقبة  البسيط وسيلة  المواطن  وتمنح 
الفاشلين حيث لا يتم إعادة ترشيحهم بل تجاهلهم. وبذلك تمثل أداة لحماية طبيعية  

  للشعب من تسلط الحكام والرؤساء. 

"هو وسيلة للوصول للحكم عن طريق تدخل الأفراد وإبداء رأيهم في الأشخاص 
المؤهلين لتولي السلطة واختيار الأفضل لهذه المهمة، كما يمثل الانتخاب حق  
من الحقوق السياسية للفرد باعتباره التعبير الحقيقي والأمثل لمفهوم السياسة"،  

  )،  275:  2010(الخطيب، 

(المشاركة السياسية: هي الأنشطة ـ مفهوم المشاركة السياسية  المطلب الثاني:
وتكوين   الحكام،  أختيار  في  المجتمع  أعضاء  يساهم  التي عن طريقها  الإرادية 
السياسة العمومية بشكل مباشر أو غير مباشر وتتضمن المشاركة السياسية كل  
عمل إداري ناجح أو فاشل منظم أو غير منظم مرحلي أو مستمر يفترض اللجوء  

عامة أو اختبارات الحكام وعلي كل المستويات الحكومية  الي وسائل الشؤون ال
  )  157:  1994المحلية أو الوطنية، (العزي: 

وهكذا تكون المشاركة السياسية أكثر حيوية كلما كان النظام السياسي هادف الي 
بالقدرة  المجتمع  أفراد  غالبية  يشعر  أكثر حيث  داخلية  ديمقراطية  تأسيس حياة 
على التأثير في مجريات الحياة السياسية، سواء من خلال إبداء توجيه النقد البناء  

و لوم، أو من خلال إبداء الرأي في الي أي مسئول يخطئ دون خوف من عقاب أ
مختلف القضايا التي تواجه المجتمع مع الاقتناع بأن هذا الرأي قيمة ويمكن أن  
ينصت اليه، هذا الشعور يراه علماء السياسة أساساً وركيزة لأي نشاط سياسي  

  ) 97: 1985إيجابي وهادف (المنوفي: 

كما أن المشاركة تعٌد أفضل وسيلة لتدعيم الشخصية الديمقراطية وتنميتها علي 
  ) 7ـ 5:  1984مستوى الفرد والجماعة والمجتمع (الجوهري، 

ـ ويقصد بالمشاركة السياسية +الأنشطة الإدارية التي يزاولها أعضاء المجتمع  
السياسات والقرارات بشكل   بهدف إختيار حكامهم وممثليهم والمساهمة في صنع

  ) 310ـ 283، ص 2005مباشر أو غير مباشر (سناء فؤاد 

  

داخل  السياسية  بالمسائل  المواطن  انشغال  أو  السياسية: هي إسهام  المشاركة  ـ 
نطاق مجتمعه، أكان هذا الانشغال عن طريق التأييد أن الرفض أم المقاومة أم 
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التظاهر، وما إلى ذلك حيث أصبح العلاقة معلومة بين الاغتراب السياسي أو 
العنف السياسي الاجتماعي والمشاركة السياسية، فكلما زادت المشاركة السياسية  

ـ 235:  1988لدى المواطن خفت النزعة العنفوية السياسية، وبالعكس. (أبراشي:  
236  (  

 -: أشكال المشاركة السياسيةـ 
 :هناك صور وأشكال عديدة للمشاركة السياسية وأهمها

التصويت في الانتخابات والذي يجب أن يكون مسبوقا بالتسجيل في اللوائح   ـ 1
 الانتخابية 

 .المشاركة في الحملات الانتخابية سواء بالدعاية او بالمال2 -
 .الاهتمام بمتابعة الأمور السياسية3 -
 حضور الندوات والمؤتمرات السياسية  4 -
 المناقشات السياسية وإبداء الآراء فيها سواء بالمعارضة وبالموافقة 5 -

 .الانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيـ 6
 تقلد أو الترشيح لمنصب سياسي وإداري مهم  ـ 7
  .الانضمام إلى جماعات المصلحة أو منظمات المجتمع المدني ـ8

  أسس ودعائم المشاركة السياسية في الانتخابات  المطلب الثالث:

وتعٌد المشاركة السياسية من أيسر حقوق المواطن، وهي أساس يجب أن يتمتع  
به كل مواطن يعيش في مجتمع، فمن حقه أن يختار نوابه الذين يقومون بالرقابة  
على الحكام، وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب، إذ المشاركة في الانتخابات من  

الدولية،   والعهود  المواثيق  تكفله  الإنسان  الوطنية:(حسني، حقوق  والقوانين 
1988  :135 ( 

 ، 1948ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 

 ، 1966ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام  

  م. 1994ـ الإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة في عام 

 فقد أكدت هذه الوثائق الدولية العديدة علي: 

ـ تتسم بالشمولية حق الشعوب في إجراء الانتخابات، والمشاركة في الترشح  1
بلدانهم بفرص متكافئة دون إرهاب أو   والتصويت، يتمتع جميع المواطنين في 

 عنف. 
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ـ التنافسية والشفافية والمساواة بين المواطنين في ثقل الصوت الانتخابي وسرية  2
 التصويت وصحة فرز البطاقات.

الترشح  3 إمكانية  وتوفر  السياسية  الأحزاب  وتسجيل  التجمع  بحرية  السماح  ـ 
 الحزبي وتنظيم الحملات والدعاية الانتخابية. 

 ـ وجود إدارة مستقلة تدير وتشرف على الانتخابات (مفوضية الانتخابات). 4

 ـ وجود مجتمع مدني قادر علي أداء دوره كشريك في العملية الانتخابية.   5

ـ ولكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة يجب أن تجُرى الانتخابات بشكل دوري  6 
  ومحايد 

 ـ من القوانين المحلية التي ضمنت حق ممارسة الانتخابات: 

، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المعنية  2013لسنة   8ـ القانون رقم  
 بالانتخابات. 

 المنظم لانتخابات المجالس البلدية.  2012لسنة  29ـ القانون 

 م انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته2021) لسنة  1ـ قانون رقم ( 

 م انتخاب مجلس النواب2021) لسنة  2ـ قانون رقم ( 

ـ لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد، إما مباشرة   
يخٌتارون بنزاهة وحرية فإرادة الشعب هي مناطة سلطة  أو بواسطة ممثلين 
دورياً  تجٌرى  نزيهة  انتخابات  خلال  من  الإرادة  هذه  تتجلى  أن  يجب  الحكم 

  صويت السري.بالاقتراع العام وعلي قدم المساواة بين الناخبين وبالت

  

والمحلية الوطنية  الانتخابات  تناول  الثاني:  حالات    المحور  من  اعتراها  وما 
من   الفترة  خلال  التي  2024إلى    2012عزوف  الانتخابية  التجارب  محللاً   ،

شهدتها البلاد، ومبينًا تأثير السياقات السياسية والأمنية المصاحبة لها في تشكيل 
  .سلوك الناخب الليبي

  المطلب الأول: نماذج من الانتخابات الوطنية:  
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مسجل   منكم  من  الطلبة  أبنائي  سألت  درنة  بجامعة  المحاضرات  إحدى  في 
الانتخابات  الطلبة  ؟،    بمنظومة  عدد  الإجابة    60وكان  وكانت  طالبان    3،  فقط 

وطالبة ، ويرغبون بالتوجه الي صناديق الانتخابات، والباقي ليس لديهم الرغبة  
بالمشاركة بالعملية الانتخابية، (سأتناول لاحقاً ما ذكروه من المبررات لموقفهم  

بالرغم من إن مرحلة الشباب هي أخصب  السلبي من الانتخابات)، وهنا أضيف 
مراحل العمر، وهي مرحلة العطاء وهم الثروة الثمينة التي لا تعوض، فكانت 
هذه النتيجة السلبية مؤلمة ومحزنة من شباب متعلم واعي مثقف جادين ومتفوقين  

في والشباب  الأوطان   بدراستهم،   وعز  تاج  هم  المجتمعات  من  مجتمع  أي 
البلدان، فهم عنصر حيوي في جميع ميادين العمل الإنساني   بصلاحهم تنهض 
والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وهم المحرك الرئيس الفعال لأي  
ثورة  أي  في  الأصعب  الرقم  يشكلون  ودوماً  المجتمعات  في  تغيير  أو  إصلاح 

اة فعالة مهمة من أدوات التطور الحضاري للمجتمع، وهم همزة  إصلاحية، وأد 
الوصل بين الماضي والمستقبل وهم الحاضر الذي يصنع المستقبل، لذلك كان لا  
بد من متابعة ظاهرة العزوف في كل مراحل ومستويات العملية الانتخابية في 

الوطن المؤتمر  انتخابات  الوطنية،  الانتخابات  مع  والبداية  ، 2012ي  ليبيا، 
  : 2014، ثم انتخابات البرلمان 2014في   وانتخابات لجنة الدستور
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  : 2012ـ انتخابات المؤتمر الوطني  1

مركز انتخابي، ً لتسجيل الناخبين في ثلاثة عشر دائرة    1513فافتتحت المفوضية  
انتخابية، وتوافد المواطنون بشكل شخصي للتسجيل واستلام بطاقات الانتخاب  

من الاناث، شكلت  1,294,357ناخبا من الذكور و1,571,580ووصل عددهم 
% من الناخبين المسجلين.     45النساء   (ناخب، من المسجلين، منهم   2,865,937

  1,081,331مقترع من المسجلين،    1،768،605ولكن المشاركين في الاقتراع  
% من  61من النساء، وبنسبة مشاركة تصل إلى بنسبة    687,274من الرجال، و

من  الدولية  النسبة  يقولون  المفوضية  في   ) الانتخابي.  بالسجل  المسجلين  عدد 
الي  30 وتقد %70  لانتخاب %)،  للترشح  العام    م  الوطني    3708المؤتمر 

    مترشحا.

هي   الحقيقية  النسبة  الليبيين  28ولكن  بعدد  مقارنة  جدا  النسبة ضعيفة  %وهذه 
 ) ناخب.3.401.000المتمتعين بالحق الانتخابي والمقدرين بعدد (

  : 2014انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ـ 2

 ) إلى  المسجلين  الناخبين  عدد  منهم  1.101.541وصل  رجل،    652.040)، 
  507،612امرأة، وعدد المشاركين في الاقتراع تصف العدد تقريباً    449.501و

بنسبة   هي  46ناخب،  الحقيقية  النسبة  ولكن  لهم  %10  يحق  بمن  مقارنة   %
  التصويت من الليبيين. 

  

  :  2014ـ انتخابات مجلس النواب 3

ناخب، ولكن فقط أقل   1،509،317بلغ عدد المسجلين لانتخابات البرلمان عدد  
%  41مقترع، بما نسبته    630،000من نصفهم شارك الاقتراع إذ بلغ عددهم  

 % من هؤلاء. من الهيئة الناخبة،  10من المسجلين أي أن نسبة الناخبين لم تتجاوز  

  

  ـ المطلب الثاني: نماذج من الانتخابات المحلية:  

  المجلس البلدي سوق الجمعة، والمجلس البلدي بنغازي للبلديات  
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  ـ انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة (طرابلس) 1

السكان   البلدي    320،000عدد  المجلس  انتخابات  في  المسجلين  تقريباٌ،  نسمة 
  مقترع (مشارك فعلياً في الانتخاب)    9،455ناخب، عدد المقترعين  48،000

%، ومع هذه النسبة الضعيفة تعكس  19،34نسبة المقترعين الي عدد المسجلين 
  العزوف.

(وبشكل أكبر): المفروض يقاس عدد المقترعين الي عدد الهيئة الناخبة، سكان   
  البلدية المتاح لهم قانوناً الانتخاب. لنكتشف العزوف بشكله الحقيقي. 

  نسمة.  320،000ناخب من بلدية تعدادها   1، 685فازت قائمة الزيتونة بعدد    
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  ـ انتخابات المجلس البلدي بنغازي 2

  

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات البلدية في مدينة بنغازي أن إجمالي عدد 
 22508ناخب، عدد البطاقات المسلمة  37000المسجلين في الانتخابات بلغ 

نساء، مع العلم أن الأصوات التي حصل  6566رجل، و 15942ناخب، منهن 
وبالنظر  صوتاً.   20,487عليها جميع المرشحين، سواء الأفراد أو القوائم، بلغ  

، تظهر النسب  2021سنة  ألف نسمة 850إلى تعداد مدينة بنغازي البالغ نحو 
من إجمالي الهيئة الناخبة   %2.41 التالية: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 

  من السكان. (ويقدر التعداد حالياً بأكثر من مليون نسمة) 

من إجمالي   % 0.37 نسبة عدد الناخبين الذين فازوا كمترشحين أفراد بلغت 
من إجمالي   % 0.19 السكان. نسبة الناخبين الذين فازوا ضمن القوائم بلغت 

% فقط من سكان بنغازي شاركوا  3السكان. تشير هذه الأرقام إلى أن أقل من 
 في العملية الانتخابية 
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  المحور الثالث: العوائق والتحديات للمشاركة في الانتخابات

    تحديات المشاركة: المطلب الأول:

متأثرًا    الانتخابية،  المشاركة  في  جهل  أو  وعي  عن  الامتناع  يعني  العزوف 
يعد  بأسباب مادية ومعنوية، مما يؤثر سلباً على شرعية السلطة ومؤسسات الحكم.

اجتماعية،   سياسية،  أزمات  تعكس  مركبة  ظاهرة  الانتخابات  عن  العزوف 
لمؤسسات الناشئة  واقتصادية، حيث يؤدي ضعف الثقة في المسار الديمقراطي وا

  إلى تدني نسب المشاركة 

  أولاً: ـ تتعدد أسباب العزوف وتتمثل في جملة من العوامل المتداخلة منها: 

تولدت لدى   وحالة الإحباط التي   عدم الثقةمن مظاهرها،    السياسية  العواملـ  1
المواطنين   من  واسعة  الانتخابيةشريحة  العملية  الاستحقاقات    في  تعثر  نتيجة 

ف  ، في  السابقة  الحاليين  المنتخبين  سلوكيات  يعكسه  سابقة  انتخابات  مخرجات 
ناخبيهم،   تطلعات  تحقيق  دون  الذاتية  والمصالح  بالأنانية  أتسمت  التي  السلطة 
انهم   في  شكوكهم   وازدياد  مسموعة  أصواتهم  بأن  المواطنين  شعور  وعدم 

لم تقم المؤسسات    تراجع الثقة في المؤسسات وبالتالي  ،  يمارسون الديمقراطية  
وضعف تأثير الخطاب ، وغياب البرامج الانتخابية الواضحة  بدورها كما ينبغي  

، نلحظ ذلك بين الفئة الأكثر تعداد في المجتمع نالسياسي على اتجاهات الناخبي 

0.37%

0.19%

2.41%

97%

نسبة المشاركة في انتخابات بلدية بنغازي
نسبة عدد الناخبين الذين فازوا كمترشحين أفراد   نسبة الناخبين الذين فازوا ضمن القوائم  

نسبة المشاركة في الانتخابات   سكان بنغازي لم شاركوا في عملية الانتخابات
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يفتقر العديد من الشباب إلى الوعي الكافي بالقضايا السياسية  ،فيئة الشباب، "حيث  
  وأهمية المشاركة المدنية المسؤولة.  

ضعف منظمات المجتمع المدني كذلك ضعف منظومة الأحزاب السياسية في    ـ
نتيجة  ليبي  وأيضاً  السياسي  الانقسام  بينها  من  تحديات،  من  تعانيه  ما  (نتيجة  ا 

المواطن) عند  عنها  السلبية  الذهنية  كمدارس  للصورة  الأحزاب  دور  ، ضعف 
تقديم   خلال  من  او  بالقائمة  الانتخابات  لإنجاح  مهم  وعنصر  للديمقراطية 
المرشحين والكوادر الماهرة المدربة كما تعبي الجماهير للالتفاف حول برامج  

منظمة    8000وليس اشخاص. وضعف دور منظمات المجتمع المدني، (أكثر من  
دد أصابع اليد في بعض البلديات) ويفترض في  في ليبيا ولكن النشط منها على ع

ضية الانتخابات في جميع المراحل منظمات المجتمع المدني تكون الشريك لمفو 
  ولمصداقية الانتخابات. 

 
والمعيشة2 الاقتصادية  الجوانب  السيولة)  الصعبة    ـ  نقص  البطالة،  (التضخم، 

% وفق  30نسبة الفقر في ليبيا تجاوزت  في المشاركة،  على دوافع الناخبين  تؤثر  
المعيار الدولي (تصريح وزير الاقتصاد الحويج) وهو في ازدياد، تدهور حالة 
الإعلام  لوسائل  المحدود  والتعرض  والأمية  الفقر  حيث  الليبية،  الأسرة 

(محمد: الحياة  174،  1986الجماهيري"  وضغط  البطالة  معدلات  وارتفاع   ،(
إلى   يؤديان  المشكلات الاقتصادية  لأن  الانتخابات.  في  المشاركة  انخفاض 

الاقتصادية ينتج عنها استغراق المواطن في حل مشاكل ومعاناة أسرته اليومية 
فتنعكس على سلوكه ويزداد تقوقع، واهتمام بالقضايا الخاصة وتكون علي حساب 

، " والمشكلات الاقتصادية تنعكس في اهتمامه بالقضايا العامة والبيئة المحيطة
متوقعة   السلبية  تصبح  هنا  ومن  السياسية  المشاركة  على  الأحيان  من  كثير 
واللامبالاة من جانب الجماهير وليدة الظروف المحيطة وليست سمة من سمات  

 ).  23: 1989الشخصية ". (زايد: 

والمتمثلة في تدني نسب المشاركة في  ثانياً أثار العزوف على المشهد السياسي:
الانتخابات وتراجع الثقة في العملية السياسية عمومًا وبالتالي عزوفهم عن الادلاء  

  بأصواتهم ينتج عنه مخاطر منها:  

إرادة ـ  1 تمثل  لا  التصويت  فنتائج  المنتخبة،  المجالس  سلطة  شرعية  ضعف 
  الأغلبية الفعلية، مما يفرز مسؤولين لا يعبرون عن قيم الشعب وتطلعاته.
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تهديد لعملية بناء المؤسسات الديمقراطية والحكم العادل حيث العزوف ويؤدي  ـ  2
أشخاص   استمرار  في حين  إلى  السياسية  النخب  نفس  أيدي  في  السلطة  ويُبقي 

سياساتهم لا تلبي تطلعات المواطنين، مما يزيد من "الاكتئاب السياسي" وضعف  
ثقة المجتمع في المؤسسات الديمقراطية الهشة فهي تعاني من ضعف في التنظيم  

  والرؤية.

يكرس الفساد عندما يمتنع جزء كبير من الناخبين عن التصويت، فإن الفائزين  ـ  3
المجال   يفسح  كما  الشعبية،  شرعيتهم  يضعف  مما  أقلية،  بأصوات  يصلون 

وكذلك يشجع    .لاستمرار الممارسات السياسية الخاطئة أو تدليس إرادة الناخبين
   على شراء الأصوات.

  في ليبيا غياب المساءلة يسهل على النخبة السياسية    لا مساءلة بدون انتخابات،ـ  4
ونتيجة تجديد الشرعية في ظل غياب   غير الممثلة للحقيقة، التنصل من وعودها

تشريع الإطار الدستوري والقانوني وهذا يعُيق تحقيق المساءلة الفعلية، وفي ليبيا  
ومحاسبة  السياسي،  الانقسام  لإنهاء  ضرورية  كآلية  للانتخابات  ينُظر  حيث 
المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة، حيث يرى البعض أن إجراء الانتخابات 

  نتقالية شاملة قد يعيد إنتاج نفس الأزمات.  دون عدالة ا

  العزوف  على المؤثرة العواملالمطلب الثاني: نقاش في 

بالعملية  المواطن  ربط  لإعادة  شاملة  تدخلات  تتطلب  العزوف  ظاهرة 
والسياسية   السياسية والاقتصادية  الاجتماعية  للأزمات  عملية  حلول   وتقديم 

الفرض الأول ضعف  وبالتالي أثبتت معطيات البحث صدق فرضيتي الدراسة،  
  الوعي بأهمية العملية الانتخابية هو سبب هذا العزوف.   

بقدر ما هو  ليبيا بوصفه عزوفاً طوعياً  المشهد الانتخابي في  يمكن قراءة  ولا 
مؤشر على تراجع الثقة في جدوى الانتخابات، وهنا ننقاس لبعض المقولات التي  

  يدفع بها المواطن لتبرير غيابه عن المشاركة في الانتخابات 

  ـ نموذج لخطاب المنبر الديني المؤثر في الشارع الليبي الداعم للانتخابات:  1

هناك من يدافع عن عزوفه ويبرر له: بقوله ماذا استفدنا من الانتخابات، أو نتيجة 
الانتخابات معروفة، كذلك لن ننتخب مرة أخرى، لأن من انتخبناهم ضيعوا الثقة  

  وعملوا لمصالحهم الخاصة، وأساءوا لهيبة البرلمان ومصداقيته. 
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هذا حديث لا يقوله إنسان واعي مدرك، نعم الانتخابات تجربة جديدة، المواطنين  
لم يهضموا النظام الانتخابي، الانتخابات موجودة في دول تجري الانتخابات فيها  
أن   ويدركون  بها،  متمسكون  فهم  ناجحة  لأنها  معها  ويتعاملون  عام،  مئة  منذ 

تمكن الانتخابات  عن  وتأخرهم  والغياب  السيطرة    العزوف  من  أسوياء  الغير 
  والنجاح، وأن أصحاب المال الفاسد والرشاوي سينجحون في غياب الناس. 

عليه فنحن ندعو للانتخابات، واقع الانتخابات مرتبط بالشيء الذي يٌنتخب من  
أجله  وأيضاً فإن الانتخابات أسلوب لتنفيذ حكم شرعي من أعظم الفروض التي  
فرضها الله علي المسلمين الا وهو تنصيب خليفة يحكم الناس بكتاب الله وسنة  

سلوب العملي في الرقعة الكبيرة  نبيه وتتوحد كلمة المسلمين، فالانتخابات هي الأ
من البلاد لمعرفة الشخص الذي يريده المسلمون خليفة ويوكلوه في تطبيق أحكام  
الدين الإسلامي،  ولنا في الصحابي عبدالرحمن أبن عوف مثال، فقد مكث ثلاثة 
أيام بلياليها يسأل الناس رجال ونساء من يريدون خليفة بعد مقتل عمر بن الخطاب 

 عنه وأرضاه، فوقع الاختيار إما على علي ابن أبي طالب، أو عثمان  رضي الله
بن عفان رضي الله عنهما ، فالانتخابات في حقيقة الأمر لا تجٌرى من أجل ذاتها  
، فأنت لا تقوم بالانتخابات من أجل الانتخابات ، بل تقوم بها من أجل تحقيق أمر  

ر الخليفة أو مبايعة الرسول، ونقوم  أخر ، فمثلاً نقوم بها كما قلنا من أجل أختيا
بها في هذه البلاد من أجل انتخاب أعضاء المجالس النيابية أو رئيس الدولة أو  

  الحكومة أو مجلس البلدية،     

الكريم   رسولنا  وأجازها  من  صلى الله عليه وسلم  ـ  طلب  الثانية"  العقبة  "بيعة  البيعة  إتمام  حين 
بينكم   انتخبوا من  أي  نقيباً،  أثني عشر  اليا منكم  أخرجوا  شخصاً    12الأنصار 

نصرته وحمايته    يكونوا بمثابة وكلاء قومهم فيبايعوني نيابة عن قبائلهم ـ على
الى المدينة وأقام    صلى الله عليه وسلم  وفعلاً تم ذلك وهاجر على أثرها الرسولكأنفسهم ونسائهم، ـ  

به   أمر  أسلوباً  الاثني عشر  الوكلاء  انتخاب  فكان  المدينة  في  الإسلامية  الدولة 
)، يلاحظ ظهور    3وقبائل الآوس  9لإتمام البيعة (عدد قبائل الخزرج    صلى الله عليه وسلم  الرسول

  الإرادة الحرة والرضا بالاختيار للنقباء. 

وأقول لإخواني الحريصين علي البلاد وعلي تحكيم الدين، أقول لكم هذه فرصتكم 
الأن فلا تضيعوها، هذا هو الطريق السلمي لترسيخ شرع الله، وما يوصلنا اليه  
فهو   به  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  شرعية)،  قاعدة  الفقهي  و(التأصيل  واجباً  يكون 

الانتخابات   هذه  واجب،  الشريعة  تحكيم  التشريع،  واجب،  لجنة  تسعى لاختيار 
السلطة التشريعية وفي مقدمة مهامها صياغة الدستور ومن أهم الأشياء في هذا  
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الله   لشرع  مخالفة  غير  القوانين  تكون  أن  هو  عليها  يحرص  وأن  المسلم  البلد 
  سبحانه وتعالى، ونحرص في بلد المليون حافظ أن نحسن اختيار هؤلاء الناس،  

، صلى الله عليه وسلميحسن التعامل مع الانتخابات وفقاً النهج الشرعي الذي أراده الله ورسوله    
أن يكون انتخابنا للمرشحين قائماً على أساس الاختيار الشرعي الذي هو الأمانة  
والعلم والقدوة والقدرة على العمل قال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام  
أهمية   ترى  فأننا  عليم.   حفيظ  أني  الأرض  خزائن  على  إجعلني  عنه،  حكاية 

المترشحين لما فيه أهمية ومصلحة    المشاركة في الانتخابات واختيار الأفضل من
  البلاد والعباد.

الخير،  أهل  فيه  نرى  من  نعين  أن  ويجب  واجبة،  الانتخابات  المسلم:  أخي 
مسؤول  تكون  يستحق، شهادة  لمن  وتزكية  أنت  تمنحها  الانتخابات هي شهادة 
عنها أمام الله وأمام الناس، من أجل تزكية من يستحق لا تستهن بصوتك، العزوف 

  والغياب يمهد لفوز وعودة السيئين.  . 

  أن تقاعس الناس اهل الخير عن الانتخابات من يحل محلهم؟ 

  

أحد"،2 أنتخب  لم   Ϳ الحمد  البعض:"  يرددها  مقولة  رفض   ـ  عن  للتعبير 
الأجسام الموجودة في المشهد السياسي، والتبرؤ من تحمل أي دور في اختيارهم،  

  وبالتالي التنصل من مسؤولية عن تصرفاتهم الأنانية. 

ولكن من يقول ذلك متجاهلاً أن نجاح هؤلاء هو نتيجة لعزوف الغالبية ممن لهم   
  سيؤدي   عزوف المواطنين عن التصويت في الانتخابات   حق الانتخاب، وليعلم أن

  المجالس لبلديات فوز نفس الوجوه المسيطرة علي المشهد السياسي في    إلى إعادة
و  ، الدولة  مجلس  أو  البرلمان  في  أو  شاركوا  من  بعدد  إحصائيات  خلال  من 

الأقلية من السياسيين المسيطرة على المشهد السياسي  الانتخابات يتبين لنا: أن  
% من 3دون عن  يزيفي ليبيا ليس لهم قاعدة شعبية ولا يمثلون نسبة تذُكر، لا  

جة لغياب الناس في التسجيل، ثم حتى الذين قاموا بالتسجيل  يالهيئة الناخبة،  نت 
ب   يالوطن  رالمؤتم ينسبة كبيرة منهم تغيب عن الاقتراع، نجد هناك من نجح ف

مواطن  مليون    5صوت، من وسط أكثر من    600صوت وفي البرلمان ب    300
  الانتخاب.حق لهم  ممن

والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الدولة وأعضاء البرلمان يختلفون في الكثير  
يدعمون   من القضايا ولكن يتفقون في عدم إجراء الانتخابات وفي تحقيق ذلك 



 

  

 م 2026  يونيو – الخامس العدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

97 

وإنتاجها قوانين انتخابية    6+ 6استمرار البلاد في ظل الانقسام السياسي، (مثال  
معرقلة)، وهم يتلاعبون بمشاعر الناس، وفي تحفيز الناس في محاولة لإقناعهم  
بأنهم هم صمام الأمان لدعمهم في مواجهة السلطة في الطرف الثاني، فالانقسام  

ا مناحي  كل  على  ظلاله  يعكس  والذي  ضعف  السياسي  ومنها  ليبيا  في  لحياة 
الدراسة  فرضية  صدق  تتحقق  وبذلك  المدني،  المجتمع  ومنظمات  الأحزاب 
الانقسام السياسي الليبي يؤثر على فعالية ومصداقية أي انتخابات وطنية في البلاد 

  ويبث حالة عدم الثقة.  

فعلي الليبيين أن يعملوا علي رفض حالة الانقسام هذه، والطريق الي ذلك يبدأ  
عن   أخرى  مرة  الغياب  أن  ولنعلم  والرئاسية،  البرلمانية  بالانتخابات  بالتمسك 
الانتخابات يساهم في عودة ديناصورات السلطة، لذلك لا بد من المشاركة في  

صرة الي السلطة مرة أخرى. بل الانتخابات حتى لا تعود العناصر السيئة والمق 
 الأفضل نعيد انتخاب العناصر الصادقة والأمينة. 

  بين الناخب والمفوضية  ـ تقييم وتحليل لإلية الانتخابات:3

لآن الانتخابات في ليبيا حق لكل مواطن، فهم يمارسونه أو يتركونه، لا تثريب  
وهنا  الحق،  لهذا  الممارسة  أهمية  وإدراك  وعي  المسألة مسألة  وتضل  عليهم، 
من   تجعل  الدول  بعض  واجب  أم  حق  هو  الانتخابات،  مفهوم  يعنيه  ما  نطرح 

للجزاء يتعرض  يؤديه  لا  ومن  ملزم  وطني،  واجب  عليه  الانتخابات  تفرض   ،
رسوم بمن لم يؤدي واجبه الانتخابي، ولذلك نجد أكثر نسبة حضور للانتخابات 
  هو في أستراليا وبلجيكيا، لأن الانتخابات فيهما واجب والغياب يترتب عنه جزاء. 

ـ ونتيجة لهذه المعطيات نقول إن غياب صوت المواطن غياب صوت الشعب  
المكان   في  بصوتك، ضعه  تستهن  لا  الانتخابات،  معركة  في  سلاحك  صوتك 
المناسب من أجل الوطن ومن أجل مستقبل أطفالك من ترى فيه الخير لمصلحة  

  الدين والوطن، زكيه إعطه صوتك ما يحدث لنا هو نتيجة سلبيتنا. 

  وفي نفس الإطار نتيجة لهذا العزوف نقيم تعامل المفوضية مع ذلك: 

في   للمواطن  حق  الإنسانية  الحقوق  أوضح  من  التصويت  حق  أن  من  بالرغم 
القوانين   يشرعون  الذين  النواب  أختيار  وفي  تحكمه،  التي  الحكومة  إختيار 

  والتشريعات التي تلزمه 

ـ تعد الشفافية في نشر بيانات التسجيل أمر بالغ الأهمية لتفسير اتجاهات المشاركة 
من   نشاهده  ما  ولكن  الانتخابية.  العملية  في  الجمهور  ثقة  على  وللحفاظ  بدقة، 
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%  30للانتخابات أنها تعلن أن النسبة الدولية للانتخابات (من    المفوضية العليا
% في 50%) ولذلك المفوضية في ليبيا تعلن نسبة المشاركة تجاوزت  70الي  

البلديات   لانتخابات  الأماكن  في  2026بعض  النسبي  الارتفاع  هذا  أن  غير   ،
بعدد الهيئة   الإقبال لا يبدو كافياً عند وضعه في سياقه الديمغرافي، إذا ما قورن

الناخبة في تلك البلديات، ما يعيد طرح الإشكال المتعلق بهشاشة قاعدة المسجّلين،  
    لا بارتفاع نسب التصويت يوم الاقتراع.

قوائم تسجيل الناخبين وعدد السكان في سن الاقتراع (الهيئة الناخبة)، غالباً ما  
تعدها   التي  الناخبين  تسجيل  قوائم  من  الانتخابات  في  المشاركة  نسبة  تحسب 
وتديرها السلطات الانتخابية، مع ذلك لا تعكس نسبة المشاركة المستندة الي قوائم 

للمشاركة السياسية، قد يتطلب الحصول    تسجيل الناخبين دائماً المستوى الفعلي
  على صورة أدق في سياق المراحل الانتقالية وما بعد النزاع 

قد  ما  كافياً،  تمثيلاً  المؤهلين  الناخبين  عدد  الناخبين  قوائم تسجيل  تمثل  قد لا  ـ 
الفئة   من  النسبة  تكون  يفترض  مصطنع،  بشكل  مرتفعة  المشاركة  نسبة  يظهر 

سنة فما فوق يوم الاقتراع، ممن يحق لهم الانتخاب، بغض النظر    18العمرية  
الي العدد  ارتفاع  يرشح  وهذا  لا،  أم  تسجيلهم  من    عن  مواطن    5أكثر  مليون 
الي   يصل  لتعداد  الكلي  بالعدد  مقارنة  وهذا   7ومواطنة،  تقريباً،  نسمة  مليون 

  يضعنا أمام حقيقة العملية الانتخابية برمتها، 

  ـ لماذا لم يسجل من يحق له الانتخاب؟ 

  ـ ما سبب عدم تجاوب الليبيين مع العملية الانتخابية؟ 

الناخبين مع    لنا مقارنة قوائم تسجيل  التساؤلين يمكن أن تكشف  بالنظر لهذين 
بيانات السكان في سن الاقتراع عن مشكلات هيكلية في أنظمة تسجيل الناخبين  
مثل عوائق التسجيل، استبعاد فئات معينة أو نقاط ضعف في إدارة البيانات، هذا 

للعلا السبب  في  نفكر  يجعلنا  الحقيقي  النسب التشخيص  ونشكل  نتجاهل  ولا  ج 
 برغبات المفوضية العليا للانتخابات.

    ـ مشاركة فيئة الشباب:ـ تقييم وتحليل 4

عاما هي الفئة الأكبر من تعداد   44إلى    18فئة الشباب من سن    الاعتراف بأن 
أنهم مساهمون في الحياة السياسية: والاعتراف بأنهم ممارسون سكان ليبيا ، و

نعم هم فعلاُ مشاركون  وبالنظر لتطور اليات الاتصال،  للعمل في الشأن العام،  
التواصل معهم،  بأساليب مختلفة الشباب يتطلب فهم وسائل  التواصل مع  فإن   ،
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وأيضا نجد مشاركاتهم السياسية تتأثر بطبيعة تكوين الشباب وثقافته السائدة، التي 
(المشاركة   أن:  نعلم  نحن  الوقت  ذات  في  والعجلة،  السرعة  طابع  عليها  يغلب 
الي  وصولاً  عنها  والتعبير  معينة  أفكار  تبني  من  تبدأ  مستويات،  السياسية 

ون الترشح)،  أو  بالانتخاب  السلطة  في  انتهجوا شاهد  المشاركة  الشباب  معظم 
بالتعليق   السياسية  ومواقفهم  أرائهم  عن  بالتعبير  المشاركة  من  معين  مستوى 

  والكتابة على منصات التواصل الاجتماعي ويشاركون في المظاهرات 

الي   تتطور  ولم  الاهتمام  مستوى  عن  تعبر  الشباب  عند  السياسية  المشاركة 
الممارسة والمشاركة في الانتخابات، ولذلك يعتبرون في حالة عزوف وفق تقييم 
الية الممارسة العملية للانتخابات، بالتواجد في مراكز الاقتراع في وقت محدد، 

  يل دورهم السياسي. لذا يتطلب دراسة هذه الحالات وإيجاد وسيلة لتفع 

أفعال  الي  التعبيري  ترجمة سلوكهم  من  تمكنهم  التي  أدوات  الي  بحاجة  فهم   ،
وتأثير فعلي يجب أن نعلمهم كيف يعمل النظام السياسي لكي يتمكنوا من استخدام  
الفرصة   ومنحهم  الشباب  أمام  الأبواب  فتح  علينا  بفعالية،  والوسائل  الأدوات 

  لإحداث الفارق للآفضل، فهم جزء من التغيير. 

عبر    ) التصويت أنظمة التصويت الإلكترونيوهنا نتساءل ما المانع من استخدام (
وسيلة حديثة لإدلاء الناخبين بأصواتهم عبر تقنيات  ، فهو الإنترنت من أي مكان

رقمية، مثل آلات التسجيل المباشر أو الإنترنت، مما يسهل العملية ويسرع فرز  
النتائج. يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب، بل يساهم بشكل كبير في تطوير عملية  

والكفاءة   الدقة،  توفير  خلال  من  الناخبة  للهيئة  السياسية  والشفافية،  المشاركة 
  الخصوصية، والمرونة، والسرية، 

 

المطلب الثالث: تقييم عناصر القائمة الفائزة بانتخابات المجلس البلدي بنغازي  
2026  

على  ركزت  منظمة  انتخابية  حملة  بفضل  بالفوز  المدينة  قائمة  نجحت 
 استراتيجية واضحة، رسائل محددة للناخبين، واستخدام فعَال للموارد: 

طيلة   الدؤوب  بالعمل  الحملة  تميزت  مع    4ـ  التكيف  على  والقدرة  سنوات، 
المتغيرات، واستقطاب واسع عبر شخصيات ذات جماهيرية، مما أدى إلى كسب 

   أصوات الناخبين.
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  أبرز نقاط التقييم للحملة الفائزة: 

والرسائل:1 الاستراتيجية  رسائل    اعتمدت ـ  على  متسقة،  الحملة  واضحة، 
متماسكة ومقنعة تجيب على: لماذا أترشح؟ وماذا سأغير؟ تعالج قضايا  وإيجابية 

الناخبين، مما جعلها أكثر جاذبية من المنافسين الآخرين، تم التركيز  حيوية تهم  
بشكل كبير على البرامج الخدمية والسياسية وطرح تصورات متكاملة ناضجة 

 قابلة للتحقيق بدلاً من مجرد الشعارات، مما زاد من ثقة الناخبين. 

والموارد:2 الإدارة  وتنظيم   ـ  الحملة  لإدارة  حديثة  أدوات  القائمة  استغلت 
أنشطتها، وجمعت تمويلاً كافياً مكّنها من الوصول إلى نطاق واسع من الناخبين  

 وكان لها انتشار واضح في الميادين والساحات والمواقع المهمة بالمدينة، 

الانتخابي:3 التأثير  المعلومات   ـ  الناخبين ذوي  التأثير على  في  الحملة  نجحت 
العام   والاقتصادي  السياسي  السياق  واستغلال  المترددين،  والناخبين  المحدودة 
بن صويد  أحمد  الدولي  اللاعب  مثال  المجتمع  المشاهير من  لصالحها. وظفت 
توجيه  أساليب  أحد  وهذا  القائمة  لدعم  الدعوة  في  جمهور  لديهم  ممن  وغيره 

 لجماهير.  ا

والتميز:4 الجماهيرية  الشخصية   ـ  المرشحين  سمات  على  الحملة  ركزت 
وخبراتهم، وهو ما كان حاسماً، وظفت أعضاء القائمة الاحتياط بجدارة، وجمعت 
في مكونها النسيج الاجتماعي للمدينة وتنوع في الخبرات والتخصصات خاصة  

 تمتعوا بقبول واسع.  

وللبرنامج الانتخابي، مثال مخاوف من    ـ متابعة رجع الصدى للحملة الإعلامية5
كون رئيس القائمة رجل قانون وقضاء، والمخاوف من التشدد في القوانين، لم 
عن   المخاوف  هذه  بدد  التالية  حواراته  وفي  ذلك،  عزالدين  المستشار  يتجاهل 

  عزمه أنه نصير للقانون وللحق والعدالة. وكل ذي حق يأخذ حقه.  

تم6 الإعلام:  وسائل  استخدام  للتعريف    ـ  فعال  بشكل  الإعلام  وسائل  استغلال 
وعززت من اللقاءات بالهيئة الناخبة بمواقع عدة  بالمرشحين وشرح برامجهم.

 منها الجامعة الدولية "المتميزة".

الشبابي7 الوسط  في  الحملة  نشطت  الاندية ـ  مع جماهير  التفاعل  من خلال   :
  الرياضية بالمدينة 
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حيث 8 الأصوات  بأعلى  الفوز  لضمان  ودقة  بحرص  الاقتراع  يوم  إدارة  تم  ـ 
الاقتراع.   تم مراكز  معظم  في  مراقب  بتوفير  التصويت  مراقبة  عملية  تنظيم 

 وكانت متابعة دقيقة بدقيقة 

: كانت حملة القائمة الفائزة منظمة، ذكية، وقريبة من تطلعات الشارع،  بشكل عام
 مما مكّنها من الفوز 

  ـ التوصيات
  الانتخابية المشاركة تعزيز استراتيجيات

       
ـ التوعية بأهمية المشاركة كحق المواطنة، وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، 1

  بانتهاج المصداقية والشفافية. 

ـ استخدام التكنولوجيا لتعزيز المشاركة الشبابية من خلال منصات إلكترونية  2
  .وتطبيقات تسهل الوصول إلى المعلومات السياسية

ـ دعوة وسائل الاعلام المختلفة الى ممارسة دورها في تكثيف برامج 2
مدونة سلوك لأخلاقيات    وضع التوعية السياسية بالعملية الانتخابية مع

الانتخابية للمراحل  الإعلامية   . التغطية 
والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات السياسية  ـ التنسيق بين الأحزاب  3

لوضع خطه متكاملة بشأن الاستفادة من المنصات لحث المواطنين على  
   المشاركة في الانتخابات.

الخبرات 4 وتقديم  الجماهير  لتعليم  كمؤسسات  دورها  لإداء  الأحزاب  دعم  ـ 
  السياسية للمواقع الانتخابية المختلفة بالدولة. 

 ـ   تفعيل دور الخطاب الديني عبر المنابر الدينية المشجعة على الانتخابات 5

العليا للانتخابات في 6 للمفوضية  المدني كشريك  المجتمع  بمنظمات  ـ الاهتمام 
وبناء   الانتخابات،  على  المراقبة  في  والمشاركة  المسارات  التوعية  في  الثقة 

     الانتخابية.

التزام أجراء ـ  تطوير الإطار التشريعي بما يضمن الاستقرار والوضوح و 7
  الانتخابات بشكل دوري ومستمر.

ـ  اعداد مقرر دراسي بهدف نشر ثقافه المشاركة السياسية ، يتم تعميمه على  8
بالتنسيق   التعليمية العامة والخاصة في المراحل التدريسية المختلفة  المؤسسات 

 .مع الوزارات المعنية بذلك
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ـ دعوة وسائل الاعلام الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالحقوق  9
  .الممارسة الانتخابية

الثالث  10 النسخة  استضافه  بشان  بنغازي  بجامعه  الاعلام  كليه  مقترح  تبني  ـ 
للمؤتمر العلمي حول الاعلام و الانتخابات وتقديم الدعم اللازم من الجهات ذات  

  . العلاقة

  

  المراجع 

  أولاً ـ الرسائل: 

النابلسي، هناء حسني (  1 التطوعي والمشاركة 2006ـ  العمل  في  الجامعي  الشباب  ): دور 
  ، الأردنمجدلاوي للنشر والتوزيع السياسية، الجامعة الأردنية، (أطروحة دكتوراه)، دار

2) السنوسي  غيث  خالد  في  2017ـ  للمرأة  السياسية  للمشاركة  الاجتماعية  المعوقات   ،(
الانتخابات الليبية: دراسة ميدانية، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية الأداب قسم علم 

  الاجتماع، جامعة المنصورة. 

3) محمد  سولاف  وأقليم 2018ـ  العراق  في  النيابية  الانتخابات  في  العزوف  أسباب   ،(
  ـ أنموذجاً"، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، العراق 2018كوردستان لعام 

جيملي،4 بوبكر  غير  ـ  دكتوراه  (أطروحة  الجزائر،  في  السياسية  والمشاركة  الشباب 
  .م2010منشورة)، جامعة قسنطينة، 

بادي،5 سامية  الجزائر، ـ  في  السياسية  والمشاركة  العلوم   المرأة  كلية  ماجستير،  رسالة 
  .م2005الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

): المشاركة السياسية في العصر الإسلامي الحديث، دراسة 1988ـ حسني، محمد أحمد (6
  مقارنة، (أطروحة دكتوراه)، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية  

  ثانياـً الكتب والبحوث: 

للنشر 1 وائل  دار  الاجتماعية،  العلوم  في  العلمي  البحث  أساليب  وآخرون،  فوزي  غرايبة  ـ 
  عمان: الاردن  2019 ،7والتوزيع، ط

الفتاح، (2 )، مجلة المستقبل العربي، مشروع دراسات ديمقراطية في 2009ـ ماضي، عبد 
  .  البلدان العربية، مركز الوحدة العربية، بيروت

السياسية في الانتخابات   ) أسباب العزوف عن المشاركة2017( ـ حسين إسماعيل ميرزا3
معهد السكرتارية    –   في الكويت، دراسة مسحية على عينة من المواطنين في محافظة الكويت

   الكويت-الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  – والادارة المكتبية
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)، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، دار  2010ـ الخطيب، نعمان، (4
  الثقافة. 

): المفاهيم السياسية المعاصرة، ودول العالم الثالث، المركز الثقافي 1994ـ العزي، سويلم، (5 
  العربي. 

 6) كمال  المنوفي،  والدراسات،  1985ـ  الأبحاث  مركز  مكتبة  السياسية،  النظم  نظريات   :(
  وكالة المطبوعات ـ الكويت). 

): المشاركة الشعبية، دراسة في علم الاجتماع السياسي،  1984ـ الجوهري، عبد الهادي (7
  القاهرة، مكتبة النهضة المصرية 

التغير والتنمية 1986ـ محمد، محمد علي، (8 الثالث،  الجزء  السياسي،  ): أصول الاجتماع 
  السياسية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية)

المعاصر، مقارنة نظرية إمبريقية لبعض أبعاد الشخصية  1989ـ زايد، أحمد(9 ) المصري 
الاجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  القاهرة  القومية،  الاجتماعية  المجلة  المصرية،  القومية 

  ترجمة الملخص: والجنائية، المجلد السادس، العدد الأول، يناير. 

) أزمة الثقة بين المواطن الليبي والمجالس البلدية وأثرها على 2025ـ علي عمر الورفلي (10
ظاهرة العزوف الانتخابي. قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد جامعة المرقب، المجلة الليبية  

، 3مجلدللدراسات الأكاديمية المعاصرة، الجمعية الليبية لأبحاث التعليم والتعلم الإلكتروني، ال
  . 2025، السنة 1العدد:

ـ الأنصاري خالد إبراهيم علي الأنصاري، دور الانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية،  11
المجلد  2025 والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  الأستاذ  العدد  10.مجلة   ،2  ،

29/12/2025   

): علم الاجتماع السياسي، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام  1998ـ أبراشي، إبراهيم (12 
  الله فلسطين.

    ثالثاً ـ مواقع الكترونية (الشبكة العنكبوتية):

 -Libya Alahrar TV   تصريح وزير الاقتصاد الحويج للقناة في يناير   قناة ليبيا الأحرار
2026   

  ،1948ـ الأمم المتحدة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

 -human-of-declaration-us/universal-https://www.un.org/ar/about
rights  

  ، 1966ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

laws/%D8%A7%D9%84%-legislation.ly/ar/latest-https://security  
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  ـ إعلان المبادئ الديمقراطية لمراقبة الانتخابات 

principles-global-of-https://gndem.org/declaration  

  ـ القوانين واللوائح الانتخابية ـ ليبيا 

https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%
A7%D8   

  - High National Elections Commission المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

ct 0g7m:2h3cM282ga1i175fr5l 3aaueFyt onsoeSdprtgr13 P6l1btfl
a 
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  التدخل الإنساني في القانون الدولي 
 إشكالية حماية الحقوق وحدود السيادة 

 
  اللواء خالد سعد الفائدي  د.

  عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية 
 عضو هيأة تدريس متعاون مع جامعة أفريقيا الأهلية

 
 

 المقدمة 
يعد موضوع حماية حقوق الانسان في التدخل الانساني من المواضيع التي اخذت 
رحباً   مجالاً  دراسته  تمثل  حيث  الدولية  الاوساط  بين  ما  كبيرة  مساحة  تشغل 
للمهتمين بالشؤون الدولية لارتباطه بمواضيع مهمة في القانون الدولي كمبدأ عدم 

ن مبدأ عدم التدخل العسكري ضد التدخل وكذلك السيادة وحقوق الانسان ولما كا
الدول ذات السيادة من المبادئ المهمة في ميثاق الامم المتحدة والتي عملت عليها  
الدول المنضوية تحت احكام الامم المتحدة مثل نشوء مبدأ التدخل الانساني والذي  
هذا  الانسان  اهمية حماية حقوق  تبرز  نزاع عسكري جيشي  على شكل  يكون 

قصوى لذلك فان الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية حماية   النزاع كأهمية
حقوق الانسان في اوقات التدخل الانساني , لذلك قسمنا هذا البحث الى مبحثين  
تناولنا في المبحث الاول   ( مفهوم التدخل الانساني ) في مطلبين الاول لتعريف  

بحث الثاني الى حماية التدخل الانساني والثاني لانواع النزاعات وتطرقنا في الم
حقوق الانسان في فكرة التدخل في مطلبين الاول لحماية الحقوق والثاني التدخل 

 لحماية الافراد .
  : مشكلة البحث

فراد الذين يكونون في  ان مشكلة البحث تكمن في ضرورة تقديم المساعدات للأ
اشد الحاجة مثل النساء والاطفال في مناطق النزاع الدولية وغير الدولية حيث 
الذي   الدولة الامر  نفوذ  مناطق خارج  في  الاحيان يكون هؤلاء  الكثير من  في 
يتعذر من الوصول اليهم مما يتطلب تدخلاً عسكرياً لإيصال هذه المساعدات وهنا 

يتع اذ  الاشكالية  اراضيها  تكمن  وسلامة  الدولة  سيادة  احترام  مع  ذلك  ارض 
وبالتالي يصعب ايجاد معيار للموازنة ما بين انقاذ هؤلاء الاشخاص في اماكن  

 النزاع ومن دون تعريض سيادة الدولة للانتهاك . 
  : منهجية البحث

والبروتوكول الثاني الملحق    1949تناولنا في بحثنا هذا اتفاقية جنيف الرابعة عام  
حيث كانت دراستنا دراسة تحليلية وذلك بتحليل النصوص    1977الصادر عام  

والوصول الى الحماية المقررة لحقوق الانسان او عند التدخل الانساني من اجل 
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في   وتوصلنا  الحماية  تلك  في  المقررة  والثغرات  الضعف  نقاط  على  التعرف 
النهاية الى توصيات من اجل معالجة تلك الثغرات والوصول الى حماية افضل 

  لتلك الحقوق . 
 المبحث الاول 

 مفهوم التدخل الانساني 
 التعريف بالتدخل الانساني   -المطلب الاول : 

يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من المبادئ الجوهرية للقانون  
التدخل الانساني   الدولي اختلف في تحديد مفهوم  الفقه  ان  المعاصر الا  الدولي 
لذلك سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الاول لتعريف التدخل الانساني والثاني  

 لموقف القانون الدولي من التدخل . 
 تعريف التدخل الانساني  -الفرع الاول : 

:    -اولاً   لغة  الانساني  التدخل   -التدخل  بان  اللغة  في  الانساني  التدخل  يعرف 
بمعنى دخل قليلا وان الدخل بكون ضد الخرج وكذلك الدخل يكون بمعنى العيب 
والريبة ويقال هذا الامر دخل كما ورد في الاية الكريمة (( ولا تتخذوا ايمانكم  

 (1) دخلاً بينكم )) اي مكروهاً وخديعة .
ان مفهوم التدخل في الاصطلاح لا يكون    -التدخل الانساني اصطلاحاً :    -ثانياً  

مختلفاً عن غيره من العديد من مفاهيم العلوم الاجتماعية من حيث عدم وجود 
فقط   ليس  الانساني  وكذلك  التدخل  كلمتي  ان  ان  عليه وبالاخص  متفق  تعريف 

 ً ومن امثلة هذه التعاريف هي    خلاف ما بين الباحثين وانما كان بين الدول ايضا
تعريف معهد دانش للشؤون الدولية الذي عرفه (( العمل القسري بواسطة الدول 
متضمناً استخدام القوة المسلحة في دولة اخرى من دون موافقة حكومتها سواء 
سان   تعريف  وكذلك   (( منه  تفويض  بدون  او  الامن  مجلس  من  بتفويض  كان 

ا باستخدام  التهديد   )) او  ميرفي  دولة  بواسطة  للقوة  الفعلي  الاستعمال  او  لقوة 
  . مجموعة من الدول ))

هو كل تدخل في الشؤون الداخلية    -التدخل الانساني بمفهومه الواسع :    -ثالثاً  
لدولة اخرى وان هناك اتجاه قد دافع عن هذا المفهوم الواسع للتدخل حيث قال 
بعدم وجود الرابط ما بين التدخل الذي يتم لاغراض انسانية وبين استخدام القوة  

الت ان يتم بوسائل اخرى  المسلحة حيث يرى ان هذا الموضوع من  دخل يمكن 
غير اللجوء الى استخدام القوة مثل استخدام الضغط السياسي او الاقتصادي ..... 
الخ , حيث ان الهدف من استخدام هذه الوسائل هو من اجل حمل الدول على 
الكف والابتعاد عن انتهاك حقوق الاسنان حيث من الممكن ان يكون هذا التدخل 

 .انياً اي مشروعاً وليس فيه اي انتهاك تدخلاً دولياً انس
هو ذلك التدخل القسري اي الجبري   -التدخل الانساني بمفهومه الضيق :    -رابعاً  

كانت  المفهوم حيث  لتعريف  التي تعرضت  الاتجاهات  كانت طبيعة  فقط مهما 
جميعها مشوبة بالقصور والنقد حيث ان السبب وراء ذلك هو الطبيعة المعقدة 
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للعلاقات الدولية المعاصرة بما تتضمنه من العديد من التفاعلات الكثيفة والتبادل 
ما بين الدول في مجالات مختلفة هذا الامر جعل الدول من حيث الناحية الواقعية  
او  تعدي  ذلك  يعني  البعض من دون ان  التأثير في بعضها  عرضة لمحاولات 

يق للتدخل الانساني ينحصر فقط  خرق لسيادتها لذلك يتضح لنا ان المفهوم الض 
في تنفيذه على استخدام القوة العسكرية لذلك ان المفهوم الواسع للتدخل الانساني 
لا يمكن ان يتفق مع حقائق الحياة الدولية المعاصرة كما ان هنالك محاولات من  
اجل تضييق تعريف المفهوم حتى يقتصر على التدخل القسري فقط وان نجحت 

مشكلة اتساعه لكنها لم تنجح في ازالة ذلك الغموض وان هنالك  في التغلب على
العديد من المشكلات التي لا تزال عالقة به وفي مقدمتها ما يتعلق باقتصار عنصر  
بشأن مدلولاته   دقيق  الى تحديد  احتياجها  التعاريف من حيث  الوارد في  القسر 

شكالاً عديدة من  والافعال التي تندرج تحته حيث اشار الى ذلك جوزيف ناي ا
الممكن ان تبدأ بمجرد توجيه خطاب من قبل رئيس دولة معينة الى شعب دولة  
والسياسي   المادي  الدعم  بتقديم  مروراً  الداخلية  سيادتها  في  للتأثير  اخرى 
والعسكري المحدود او الغزو الشامل لدولة معينة , حيث من خلال ملاحظة هذه 

وكذل منها  الدنيا  المختلفة  على  الاشكال  تنطوي  نجدها  القسر  لمفهوم  العليا  ك 
ممارسات للضغط اكثر من ان تكون للاقناع حيث ان هدفها هو التأثير اوالتدخل 
في الشؤون الداخلية للدولة من خلال معاقبة وليس مكافأة لسلوكها الغير تعاوني  
, بينما ذهب جاك دونالي الى ان القسر من الممكن ان يتحقق حتى في حالة غياب  

انها ا الا  الآراء  هذه  الرغم من وجاهة  للقوة وعلى  الفعلي  الاستخدام  او  لتهديد 
اثارت مشكلة اخرة وهي ما يتعلق بضرورة التمييز ما بين اعمال القسر الصريح  
واعمال القسر الضمني حيث من الممكن او المحتمل ان تقبل دولة معينة ان تمتثل  

ناحية اخر لدولة اخرى الا انها من  قد تكون خضعت لنوع معين من  طوعياً  ة 
  انواع القسر الضمني . 

   -تعريف التدخل الانساني في القانون الدولي :  -خامساً 
(( هو التصرف القسري العسكري الصادر عن دولة او اكثر ضد دولة اخرى 
من دون رضا او موافقة الدولة الاخيرة ودون ترخيص صادر من قبل مجلس  
الامن التابع للامم المتحدة , بهدف منع او انهاء الانتهاكات الجسمية والواسعة  

ع لنظرية ( القانون  لحقوق الانسان)) حيث ان الجذور الاولى لفكرة التدخل ترج
)  1645  –  1853الطبيعي ) وللقانون الدولي التقليدي , ويعد هوغو غروشيوس(  

  ي.المنظر والمؤسس الاول لنظرية التدخل الانسان
حيث كان اهتمام غروشيوس منصباً على تنظيم العلاقات ما بين الدول ويكون  
ذلك من خلال تزويدها بالعديد من المعايير من هذه المعايير هي اخلاقية وقانونية 
وانسانية في المقام الاول حيث اتجه غروشيوس الى اقرار مشروعية استخدام 

ون الهدف من ذلك هو وقف دولة واحدة او اكثر للقوة ضد دولة اخرى حيث يك
الانتهاكات الموجهة الى حقوق الانسان الاساسية التي يأبها المجتمع الدولي بغض 
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او  فيها  المتدخل  الدولة  مواطني  الى  موجهة  الانتهاكات  تلك  كانت  اذا  النظر 
الاجانب المقيمين في تلك الدولة لذلك فان مبررات التدخل الانساني هو من اجل 
التدخل  لذلك  سبباً  او  مبرراً  انتهاكها  يعد  التي  الاساسية  الانسان  حقوق  حماية 

الاشارة اليها كمبرر لقيام التدخل  بالإضافة الى مبررات او حالات اخرى يمكن  
الانساني منها حالات حق الانسان في الحياة ووضعه تحت الاضطهاد او المعاملة  
منها  دولية  جرائم  ارتكاب  الى  بالإضافة  الانسان  لحقوق  والمنافية  اللانسانية 
الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وكذلك جرائم الحرب حيث ان  

جرائم قد تم وضعها تحت الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية , هذه ال
تاماً عن   تختلف اختلافاً  ان هنالك مصطلحات اخرى  اليه  ومما تجدر الاشارة 
التدخل الانساني منها مصطلح المساعدة او الاغاثة الانسانية حيث ان المساعدة 

او الواسع  بالمعنى  التدخل  الذي    الانسانية هي صورة من صور  العام  بالمعنى 
على   ينطوي  والذي  الدول  من  مجموعة  او  دولة  من  يصدر  فعل  الى  يشير 
احترام   بوجوب  الدول  تلك  عاتق  على  الواقع  الدولي  للالتزام  انتهاكات 
امثلة   الداخلية حيث من  التدخل في شؤونها  للدول وعدم  الاختصاص الاقليمي 

ئية لضحايا تلك النزاعات حيث المساعدة الانسانية هو تقديم خدمات صحية وغذا
تمت الاشرة الى ذلك في الحقوق المقررة للجنة الدولية للصليب الاحمر بحسب  

 . 1949المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة لعام  1\3ما نصت عليه المادة م 
كما ان قيام الدول بتقديم المساعدات الانسانية لا يكون هذا الامر مطلقاً وانما جاء 
مقيداً بشروط ومنها عدم خرق سيادة الدولة المختصة اقليمياً بصورة متعسفة ,  
ولا بد الاشارة الى ان وجود قوائم مشتركة ما بين التدخل الانساني والمساعدة 

عزيزاً للحق في الحياة المعترف به في الصكوك الانسانية حيث ان الثانية تمثل ت
الدولية لذلك ان الدولة التي ترفض تقديم مساعدة انسانية لها او التي ينتهك سكانها  
العديد من   الذي دفع مجلس الامن الدولي على اصدار  الحقوق الانسانية الامر 

 .القرارات ذات الطابع الانساني
 الفرع الثاني

 موقف القانون الدولي من التدخل الدولي
 

ان موضوع التدخل الانساني قد يشغل احياناً باسم القانون الدولي الذي مر  
بتطور كبير لذلك سوف نتطرق الى موقف القانون الدولي من التدخل في مايلي  

 :-  
استخدام القوة تحت القانون الدولي العام ان بشان استخدام القوة تحت  -اولاً : 

  -نطاق القانون الدولي العام يتم التعرض الى امرين وهما : 
 
ان حظر استخدام القوة هو قاعدة السياسة في القانون   -حظر استخدام القوة :    –أ  

) من ميثاق الامم المتحدة  4(  2الدولي حيث تمت الاشارة الى ذلك في نص المادة  
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او   التهديد  عن  الدولية  علاقاتهم  في  الامتناع  الدول  كافة  على   )) تنص  والتي 
استخدام القوة ضد سلامة اقليم او استقلال اي بلد )) حيث ان مبدأ حظر استخدام 
التنظيم الدولي ,  بداية عصر  القوة في عهد عصبة الامم المتحدة قد جاء معلناً 

التي   الدول  من  العديد  انشاء منظمة  حيث نجد ان هنالك  بينها على  فيما  اتفقت 
للدمار  نتيجة  الدوليين  والامن  السلم  على  المحافظة  مهمتها  تكون  التي  دولية 
والخراب الذي تعرضت له الدول بعد الحرب العالمية الاولى حيث تحت حكم  
وضع   اي  لتغيير  الخارجية  القوة  استخدام  عن  التخلي  الامم  وافقت  قد  الميثاق 

ضمنت حريتها والحقوق الاخرى الت تجعلها وحيدة لذلك عندما سياسي والامم قد  
) من الميثاق والتي كانت تشكل  4)ف(2وجد التدخل الانساني المتمثل في المادة (

تحريماً مطلقاً لاستخدام القوة في العلاقات الدولية الا ان هنالك محاولات لتفسير  
قوة في العلاقات يسقط اذا  هذه المادة بمفهوم المخالفة فاذا كان حظر استخدام ال

لمبدأ من ارتضى لا   القوة وذلك اكمالاً  ما ارتضت الدولة التي مورست عليها 
يشتكي من الضرر ومثاله ارتضاء دولة ما بالتدخل الذي تمارسه دولة اخرى من  

 (1) اجل حماية الاقليات . 
المعاصر قد حرم اللجوء الى   التنظيم الدولي  المتحدة في ظل  وان ميثاق الامم 
القوة بين الجماعات الدولية من اجل ضمان السلم والامن الدوليين ويبدو ان ذلك  
الامر لم يمنع من العديد من التجاوزات التي حدثت وما زالت تحدث في العديد 

من القضايا الدولية المعاصرة    من الدول وهذا ما ظهر بشكل واضح في العديد 
مثل قضية غزو العراق للكويت وما اعقبتها من عمليات تحرير والتدخل من اجل 
انقاذ البشرية من البطش وكذلك جميع القضايا المتعلقة بالتدخل بأسم الانسانية ,  
وكل ما حصل في ليبيا من تدخل عسكري اجنبي لاكبر مثال على استخدام القوة  

القانون الدولي ولوائح منظمة الامم لمتحدة التي تمنع استخدام للقوة  في ظل قواعد  
وكذلك استخدام القوة في سوريا وهذا الامر نجده واضحاً في الانتهاك الامريكي  

 (2) العلني للسيادة السورية الذي بدأ في عهد بوش الابن بشكل رسمي . 
المنطق السائد حيث اصبحت هناك دولة واحدة تملي   القوة هو  لذلك ان منطق 
ارادتها على المجتمع باكمله , ومنها هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على قيادة  
العالم وهذا ما يعبر عنه دكتاتورية انفرادية تقوم بها الدول وتتصرف عملياً من  

لكونها   وذلك  عليها  ومعقب  رقيب  اي  القوة دون  مصادر  من  يؤهلها  ما  تملك 
 . بالمعنى الشامل

  -الاستثناءات الواقعة على الحظر :  –ب 
الى ميثاق الامم المتحدة   ان ميثاق الامم المتحدة قد جاء بقواعد جديدة واستناداً 
فان مفهوم التدخل الانساني يكون احياناً بوسائل اخرى غير اللجوء الى القوة مثل  
البعض  يرى  حين  في  الدبلوماسي  او  الاقتصادي   , السياسي  الضغط  استخدام 

ا يتم عن طريق  التدخل الانساني  ان  القوة وهذا من  الاخر  استخدام  الى  للجوء 
  .الاستثناءات الواقعة على الحظر
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) من ميثاق الامم المتحدة 51نجد الاستثناء الواقع على الحظر قد ورد في المادة (
عندما جاء هذا الميثاق بقواعد قد تم تكريسها والتي تسعى الى اتخاذ وسائل القصر 
الجماعية من جانب المجتمع الدولي ضد الدولة المعتدية واعطاء الدولة الحق في  

الدفاع عن نفسها في حالة الاعتداء عليها من    اللجوء المشروع الى القوة من اجل
) على (( ليس في هذا الميثاق ما يضعف 51قبل دولة اخرى حيث نصت المادة (

الدفاع عن نفسها اذا   او ينتقص الحق الطبيعي للدول , فرادى او جماعات في 
يتخذ مجلس   ان  الى  المتحدة وذلك  اعترت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم 

 ابير ))  الامن التد 
   -) هي : 51اما النتائج التي توصل اليها الفقهاء من نص المادة (

 
) في ان حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي للدول 51شدد نص المادة ( -1

 وهذا الحق لا يمكن ممارسته في اطار يتعارض مع احكام الميثاق . 
يجوز ممارسة حق الدفاع الشرعي في شكل فردي او جماعي ومن هنا   -2

تعرضها   حالة  في  جماعي  بشكل  نفسها  عن  تدافع  بان  الول  تعهدت 
من مقتضيات  انطلاقاً  اجنبية  المسلحة من طرف دولة  القوة  لاستخدام 

 ) . 51نص المادة (
يقوم حق الدفاع الشرعي في مواجهة العدوان العسكري شريطة تعرض   -3

الدولة لاعتداء عسكري خارجي لكي تستخدم حقها الطبيعي في ممارسة 
 قوتها المسلحة .  

 
حيث ان ممارسة هذا الحق اي حق الدفاع الشرعي وفقاً لما نصت عليه المادة  

) من ميثاق الامم المتحدة ليس مطليق وانما جاء بشكل مقيد على ان يكون  51(
 (2) بأذن من مجلس الامن من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين . 
) تتركز  51لذلك نجد ان الاستثناءات الواقعة على الحظر من خلال نص المادة (

في حق الدفاع الشرعي حيث تعد حالة الدفاع الشرعي في حالة من حالات انتفاء  
المسؤولية الدولية التي تتخذها الدول من اجل الافلات من العقاب الذي قد يسلط  

وبنود   حالة خرقهم لاحكام  في  دولياً  بضرورة عليهم  تقر  التي  الدولي  القانون 
حماية حقوق الانسان وعدم التعدي عليها باي حال من الاحوال وتختلف معاني  
في  المتحدة  الامم  اوردته  ان  منذ  مراحل  عبر  الشرعي  الدفاع  حق  وتعاريف 

) حيث ان  51ميثاقها حيث اجاز الميثاق حق الدفاع الشرعي استناداً الى المادة (
القانوني ي البقاء الذي يعطي لكل دولة  اساسه  شير الى حق الوجود وكذلك حق 

باعتباره الوسيلة الاساسية لصد  للدول  ذاتها وهو حق طبيعي  الحق في حماية 
 . العدوان غيرالمشروع وما يشبه بحق الضرورة
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غير ان القانون الدولي قد وضع شروطاً من اجل ممارسة هذا الحق باستخدام  
وحال   وحقيقي  مشروع  والغير  المسلح  الاعتداء  لذلك  والمناسبة  اللازمة  القوة 
يكون موجهاً ضد سلامة الاقليم تقوم به الدول المدافعة وعليه فعندما تجد الدولة 

تستطيع ان تستخدم القوة المسلحة من ان مصلحتها القانونية قد تم الاعتداء عليها  
اجل دفع الاعتداء بما لا يتجاوز القدرة اللازمة من جسامة فعل الدفاع المتخذ من 
قبل الدولة المدافعة وبالتالي فهو يعد جريمة دولية يتحدد وصفها على مدى توافر  

تلت القصد الجنائي ومن الامثلة العدوان الاسرائيلي على الدول العربية عندما اح
) بالمادة  مستدلة  وفلسطين  وسوريا  مصر  بحالة  51اراضي  فسروها  والتي   (

 .الدفاع الشرعي والذي من حق الدولة وشعبها استعمال القوة المسلحة
  -الفرق بين التدخل الانساني ومسؤولية الحماية :  -ثانيا : 

لقد اثار التدخل الانساني جدلاً قانونياً وذلك لكونه ينطوي على انتهاكات صريحة  
للحقوق والاعراف الا ان ازدياد المكانة الخاصة بالفرد ضمن المجال الدولي قد 
ادى ذلك الى ظهور فكرة مسؤولية الحماية حيث ان هذا التدخل الانساني قد كان  

ية حيث ان جذور تلك المعاهدات الدولية ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدول
ما بين رمسيس الثاني وملك الحيثين وعلى    1978الاولى كانت تعود الى عام  

الرغم من قدم الظاهرة فان مصدر فكرة التدخل للدفاع عن الانسانية متعلق الى 
حد كبير بتاريخ ما يسمى بقضية الشرق فترقباً لكل افراط من طرق الحكومة 

ضد  الدبلوماسية    الثمانية  قامت  حيث  الامبراطورية  في  المقيمين  المسيحيين 
 (2) الغربية بوضع اسس ثابتة قانونية للتدخل من اجل الدفاع عن الانسانية . 

اما على مستوى الفقه فان كتاب مثل غروسيوس وفالتيل قد اعتبروا هذا التدخل 
عملاً مشروعاً وفق القانون الدولي . بالاضافة الى الاستاذ روجيه الذي دافع عن  
حق التدخل الذي بموجبه يحق الاي دولة او مجموعة من الدول التدخل دفاعاً 

من وقع  اذا  اخرى  دولة  شؤون  في  الانسانية  او  عن  لاقلية  اضطهاد صارخ  ها 
  . اشخاص يقيمون في اقليمها

مسؤولية   مفهوم  ان  حيث  الحماية  ومسؤولية  الانساني  التدخل  بين  الفارق  اما 
الحماية ليس بعيد عن مفهوم التدخل الانساني حيث يتشابه معه من حيث الاهداف 
الاخطار   من  الشعوب  انقاذ  اساس  على  يقومان  الطرفين  كلا  لان  وذلك 

عونات لهم سواء والانتهاكات التي تتعرض لها ويكون ذلك من خلال تقديم الم
كان عن طريق الدول او عن طريق المنظمات الغير دولية حيث اثار هذا المفهوم  
جدلاً واسعاً في حدوثه كما هو الحال في البوسنة والصومال وكوسوف او في 

  1993 – 1992عدم حدوثه كما هو الحال في راوندة ففي الفترة الواقعة ما بين 
ال في اعادة الامن والسلام الى نصابهما  فشلت عمليات حفظ السلام في الصوم

نتيجة لسوء التخطيط والاستخدام المفروض للقوة العسكرية , الامر الذي ادى 
تدخل   اثار  اقليم كوسوفو حيث  ,اما عن  المتحدة  انسحاب الامم  الى  النهاية  في 

  ه.جدلاً عنيفاً حول شرعيت 1999حلف شمال الاطلسي في عام 
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 وهنالك سؤال يثار هل ان مسؤولية الحماية واجب دولي ام شكل جديد للتدخل ؟ 
    -من اجل الاجابة عن هذا السؤال يتم تقسيم مسؤولية الحماية الى ثلاثة اقسام  : 

 مسؤولية المنع   -الفرع الاول : 
تتمثل هذه المسؤولية في الوقاية من الازمات في الدول قبل وقوعها وذلك عن  
الوحيد   البعد  هو  المنه   )) يقال  حيث  للازمة  المباشرة  الاسباب  معالجة  طريق 
الاكثر اهمية لمسؤولية الحماية )) الا ان في الحقيقة لا يوجد اتفاق على تحديد 

  هذه الاسباب التي تتخذ اشكالاً عديدة . 
 

 مسؤولية الرد   -الفرع الثاني :
تتمثل هذه المسؤولية بدورها على عدة تدابير من بينها اللجوء الى القضاء الدولي  
من خلال المحاكم الدولية من اجل دعم نظام قانوني دائم للمسؤولية الدولية عن  
انتهاك قواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون لدولي الانساني وحقوق الانسان 

ان هنالك ولاية قضائية على سلسلة من    بشكل خاص حيث هذه الاخيرة تعني 
الجرائم المرتكبة ضد الانسانية وجرائم الحرب بالرغم مما اثارته من جدل حول 
المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه لتحديد جرائم الحرب , بالاضافة الى جريمة  

 ن. الابادة الجماعية وجرائم العدوا
 مسؤولية اعادة البناء  -الفرع الثالث : 

تتمثل هذه المسؤولية بتقديم المساعدة للمدنيين بعد عملية التدخل العسكري وتتم  
غالباً هذه العملية بارسال ملاحظين دوليين من اجل متابعة سير الادارة وبناءاً  
على ذلك فان التفكير في التدخل العسكري يبرر اهمية وضع استراتيجية لما بعد 

 .طوارئ انسانيةالتدخل بعد منع وقوع صراعات وحالات 
 المطلب الثاني

 انواع النزاعات المسلحة التي تستوجب التدخل
ان النزاعات المسلحة بحكم طبيعتها مناسبة لارتكاب تجاوزات لا يكون  

ضحيتها فقط الافراد المشاركون في الاعمال الحربية بل السكان المدنيين ايضا 
اثناء هذه النزاعات التي تكون على نوعين وعلى هذا الاساس قسمنا هذا  

للنزاعات المسلحة  المطلب الى فرعين الاول للنزاعات المسلحة الدولية والثاني
 غير الدولية  

 النزاعات المسلحة الدولية   -الفرع الاول : 
هو استخدام القوة المسلحة بين الدول   -يمكن ان نعرف النزاعات المسلحة : 

 بهدف التغلب بعضها على بعض .
تعرف بانها قتال مسلح بين دولتين ,   -اما تعريف النزاعات المسلحة الدولية :  

الوطنية التي تناضل الشعوب فيها   التحرير  ويدخل ضمن هذا المفهوم حروب 
ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية في ضوء  

  .ممارستها لحق الشعوب في تقرير مصيرها
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حيث تعتبر الحرب واحدة من اقدم الوسائل لتسوية المنازعات الناشئة بين مختلف  
المغانم دون ان يكون   والحصول على  السيطرة  البشرية واحد سبل  الجماعات 
هناك اي قيد او رادع يحول دون اللجوء اليها ولهذا كانت الحرب تشكل المصدر  

من قتل جماعي واضرار مادية  الرئيسي للمعاناة الانسانية كأثر لما ينتج عنها  
  . وحرمان من التمتع بالحقوق الانسانية وانتشار الاوبئة والمجاعة

الدولي   القانون  بها  يسمح  التي  الوسائل  بين  من  الانساني  التدخل  اعتبر  حيث 
الانساني لضمان احترام المبادئ والقواعد التي تضمنها هذا القانون بالاستناد الى 

والتي تنص (( تتعهد   1949المادة الاولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة  
المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع   الاطراف السامية 

  . الاحوال ))
فالنزاع المسلح الدولي هو الذي يشتبك في دولتان او اكثر بالاسلحة حتى في حالة 
عدم اعتراف احدهما بحالة الحرب او كلتيهما , او تلك التي تكافح فيها الشعوب 
العنصري   التمييز  الاجنبي ضد جرائم  الاحتلال  او  الاستعمارية  السيطرة  ضد 

القواعد   النزاعات لعدد كبير من  الدولية بما فيها تلك المنصوص وتخضع هذه 
والبرتوكول الاول الملحق بها لعام    1949عليها في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام  

محدودة , وواسعة    -, وتكون هذه النزاعات المسلحة الدولية على نوعين :    1977
النطاق , فاذا كانت محدودة تمثل استخدامها للقوة المسلحة لفترة محدودة ومكان  

حقيق هدف ما فهي في ذلك تتفق مع الحرب , اما الواسعة منها تتميز  محدد لت
  .باتساع نطاقها

 الفرع الثاني
 النزاعات المسلحة غير الدولية 

المسلحة غير الدولية مصطلح الحرب الاهلية وهو   النزاعات  يرادف مصطلح 
ينصرف الى حالات القتال المسلح التي تحدث داخل اقليم الدول والتي لا تكون  
لها صفة دولية , حيث تخضع النزاعات المسلحة الداخلية وفقاً لمفهومها التقليدي  

من اعتبارات السيادة ولا  للاختصاص الداخلي للدول والتعامل معها يعد جزء  
يمكن ان تسري عليها قوانين الحرب ما لم يكتب الثوار صفة المحاربين من قبل  
الدولة التي يدور على ارضها النزاع وهو ما يصعب تحقيقه , فما من دولة ترغب 

  .بتقوية المتمردين عليها
حيث يترتب على اكتساب هذه الصفة على ان يحل القانون الدولي محل القانون  
الداخلي في علاقة دولة الاصل بالجماعة المعترف بها بصفة المحاربين وبالتالي  

 (3) يجب ان يعامل افراد تلك الجماعة معاملة اسرى الحرب عند القبض عليهم .  
عام   حتى  الصفة  بهذه  المسلحة  النزاعات  بقيت  تبني    1949حيث  تاريخ  وهو 

اتفاقيات جنيف التي احتوت على مادة مشتركة تتعلق بالنزاعات المسلحة غير 
) عندما حددت هذه المادة نطاق تطبيقها بالنزاعات المسلحة  3الدولية وهي المادة (
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هذه   في  الاطراف  الدول  اراضي  في  تحدث  والتي  دولي  طابع  لها  ليس  التي 
  . الاتفاقية

 
اتفاقيات   بين  المشتركة  الثالثة  المادة  بها  تحظى  التي  الاهمية  الرغم من  وعلى 
جنيف , خاصة انها تعتبر النص الوحيد المعني بالنزاعات المسلحة غير دولية  

, المتعلقة بتلك النزاعات التي اخذت تشغل حيزاً    1977حتى عام    1949منذ عام  
نزاعات المسلحة الدولية لذلك  من الوجود يضاهي ويفوق الحجم الذي تشغله ال

الثاني   بالبروتكول  تمثلت  النزاعات  هذه  مثل  مع  للتعامل  جديدة  احكام  صيغت 
 (5) .  1977الاختياري الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 

) مادة على المعاملة الانسانية للمقاتلين  028حيث اكد هذا البروتكول المتكون من  
وحماية ومساعدة الجرحى والمرضى والسكان المدنيين حيث تشير ديباجته الى  
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق  

لقانون الدولي الانساني وكذلك قانون حقوق  الانسان وهو بذلك يقيم الصلة بين ا
الخاصة   الانظمة  في  القانونين  هذين  بين  الترابط  هذا  انعكس  حيث  الانسان 

 . بيوغسلافيا
 المبحث الثاني 

 حماية حقوق الانسان في فكرة التدخل الانساني 
اوقات  في  الانساني  التدخل  اثناء  الانسانية  الحقوق  حماية  موضوع  يعتبر 
لحماية   الاول  فرعين  في  نتناوله  سوف  لذلك  المهمة  المواضيع  من  النزاعات 

 حقوق الانسان والثاني لحماية الجماعات الانسانية . 
 حماية حقوق الانسان   -الفرع الاول : 

   -سوف نتطرق فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان الى مايلي : 
 مفهوم القانون الدولي لحقوق الانسان   -اولاً : 

الحديثة وهو في تطور مستمر   القوانين  الدولي لحقوق الانسان من  القانون  ان 
وينفرد بمضمون وخصائص معينة تمييزه عن القوانين التي تقترب منه فبالنسبة 
لعلاقة القانون الدولي بحقوق الانسان وحماية تلك الحقوق نجد ان مبادئ حقوق  

لاهواء المجتمع او السلطة بل  الانسان هي ليست عملاً اجتماعياً مجرداً يخضع  
   -انها تخضع لضوابط معينة منها : 

, حي ان هنالك علاقة وثيقة ما بين القانون   انها ترتبط بالقانون وجوداً وعدماً 
القانون ترسخت مبادئ حقوق الانسان وان   ومبادئ حقوق الانسان فكلما وجد 
يمكن   لذلك   , تقييدها  اجل  اداة من  كان  او  الحقوق  تلك  يجسد  القانون  هذا  كان 

ون )) حيث ان بدون حماية تعريف الحق (( بانه مصلحة مشروعة يحيها القان
 . القانون يصبح هذا الحق مجرد وهم وشعار لا قيمة له من حيث التطبيق

  -القانون الدولي لحقوق الانسان وحقوق الانسان :  -ثانياً : 
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يمكن تعريف حقوق الانسان بانها (( مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف 
 (1) الى حماية شخص الانسان او امواله وتضمن ممارسة حرياته )) . 

 , الوطني  الصعيد  على  الانسان  حقوق  بين  ما  كبيراً  تداخلاً  هنالك  ان  حيث 
والقانون الدولي لحقوق الانسان لدرجة كبيرة يصعب التمييز بينهما في الكثير  
القانون الدولي لحقوق الانسان وحقوق   من الاحيان فالمستفيد الاول من مبادئ 

الحقوق   ذات  يتضمنان  انما  حيث  الفرد  هو  والاقتصادية  الانسان  السياسية 
والحريات المدنية , وكذلك يهدفان الى تحقيق المساواة والعدالة ما بين ابناء البشر  
جميعاً وحمايتهم من الظلم والتعسف والتعذيب والعبودية والرق , وتتضمن قواعد 
الترشيح   حق  تتضمن  التي  الديمقراطية  مثل  السياسية  الحقوق  الانسان  حقوق 

توظيف والعمل والحريات العامة مثل حرية التسامح والحقوق  والانتخاب وحق ال
. الحقوق  من  وغيرها  كالمساواة  الكبير    (2)المدنية  الاندماج  من  الرغم  وعلى 

والواضح ما بين القانونين الا ان هنالك اختلاف وفورقاً جوهرية في جوانب منها  
المصادر ونطاق التطبيق واختلاف في نوع الحقوق والرقابة الدولية واشراف  

  الهيئات الدولية وكذلك محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالولاية القضائية . 
 ما عن علاقة القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني في زمن النزاع:  أ

القانونية   القواعد  من  مجموعة   )) الانساني  الدولي  القانون  نعرف  ان  يمكن 
الانسانية التي تطبق في المنازعات المسلحة والتي تهدف الى حماية الاشخاص  

 (4)   والاموال )) . 
وهو جزء مهم من قواعد قانون الحرب حيث يعتبر القانون الدولي الانساني احد 
فروع القانون الدولي العام حيث يستمد مصادره من العرف الدولي والمعاهدات 
الدولية , كما انه يتم تغييره بالوسائل التي يفسر بها القانون الدولي العام حيث تعد  

المطبقة الانسان  حقوق  مباديء  تطبيقه    قواعده  ويتم  المسلحة  المنازعات  في 
تأزم   حالة  في  او  الدبلوماسية  العلاقات  قطع  او  الحرب  عن  الاعلان  بمجرد 
والحروب   الدول  بين  ما  المسلحة  القوات  واستخدام  الطرفين  بين  ما  العلاقات 
يعد   اخرى  دول  مواطني  من  عدد  باعتقال  معينة  دولة  قامت  اذا  حيث  الاهلية 

اسرى   الافراد  الدولي الانساني حيث هؤلاء  القانون  لقواعد  حرب ويخضعون 
يلازم القانون الدولي الانساني قانون الحرب وعندما يطبق قانون الحرب يطبق 
القانون الدولي الانساني كما تطبق قواعده على الدول وكذلك شعوبها بغض النظر  

ينظر الى  عن تحديد من هي الدولة المعتدية حيث ان القانون الدولي الانساني لا 
تترتب من جراء استخدام   التي  الى الاثار  ينظر  بل  المتنازع عليه  الحق  اصل 

 .القوة المسلحة
وان القانون الدولي الانساني لا يتضمن حماية المدنيين والاهداف المدنية فحسب  
بل انه يتضمن ايضاً حماية اصناف من العسكريين مثل الجرحى والغرقى والقتلى  
واسرى الحرب وحماية بعض الاهداف العسكرية التي تسبب اثار على المدنيين  

منظمات دولية منها الامم المتحدة  ويتولى تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني  
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ويكون ذلك عن طريق الاتفاقيات التي يتم عقدها ما بين الدول من اجل تطبيق  
قواعد القانون الدولي الانساني واشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال  
الاحمر الدولية ولا تطبق قواعد القانون الدولي الانساني في حالة النزاعات ما  

المن في  ايضا  تطبق  وانما  فحسب  الدول  في  بين  وبالاخص  الداخلية  ازعات 
 (1)الحروب الاهلية .

اما عن التشابه ما بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان   
الدولي لحقوق الانسان   القانون  القانون الدولي الانساني يتفق مع  حيث نجد ان 
وانهما يعدان جزءاً من القانون الدولي العام ويهدفان الى حماية شخص الانسان  

منهما   كلاً  ومصادر  وحقوقه  حياته  ام في  الدولي  والعرف  المعاهدات  هي 
الاختلاف فيما بينهما من حيث نطاق التطبيق وكذلك الهدف حيث ان نطاق تطبيق  
القانون الدولي لحقوق الانسان في وقت السلم اما القانون الانساني وقت النزاعات 
المسلحة ومن حيث الهدف فان القانون الدولي لحقوق الانسان يهدف الى مراقبة 

تطبيق مبادئه في التعامل اما القانون الانساني يهدف الى تطبيق قواعده   الدول في
 (2) في العلاقة بين الدول . 

  -علاقة التدخل الانساني بحماية حقوق الانسان :  -ثالثاً : 
يشكل حق التدخل الانساني احد اهم المواضيع في القانون الدولي نظراً لما يشيره  
من اختلافات فقهية بين انصار ومعارضين لهذا النوع من التدخل , كونه ليس  
بمثابة مساعدة انسانية فحسب مما اضفى على محتوى نظرية التدخل الانساني  

التدخل الانس ارتبطت فكرة  الغموض حيث  من  الحقوق  نوعاً  بمسألة  قديماً  اني 
الدينية وحمايتها وكان التدخل يحدث حتى ولم يكن الاشخاص او الاقليات الدينية  

 (3)  التي انتهكت حقوقها من رعايا الدولة المتدخلة . 
 

اما المفهوم الحديث والمتطور للتدخل الانساني الذي لم يعد يقتصر على استخدام  
الى حماية   انساني يهدف  اي عمل  يشمل  بل اخذ  بها  التهديد  او  المسلحة  القوة 
حقوق الانسان كما انه لا يمثل مصلحة وطنية او قومية كما كان في السابق انما 

لمصالح الانسانية المشتركة ولم يعد  ترتبط اهدافه لتحقيق اغراض عالمية تخدم ا
بالدرجة   اليه بصورة منفردة وانما انحصر نطاق تطبيقه  الدول اللجوء  بامكان 
قد اختلفوا في   الفقهاء  ان  اليه الا  بالمنظمات الدولية ومما تجدر الشارة  الاولى 
تطبيق التدخل الانساني حيث يرى البعض ان التدخل الانساني هو قوة مسلحة ام  

الضغوط    البعض  مثل  اخرى  وسائل  طريق  عن  يتم  التدخل  ان  يرى  الاخر 
  . السياسية والاقتصادية
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 الفرع الثاني
 حماية الجماعات الانسانية 

في   الانساني  التدخل  اوقات  في  الانسانية  الجماعات  حماية  موضوع  يعتبر 
النزاعات من المواضيع المهمة وذلك لما للانسان وحقوقه من اهمية خاصة لذلك 

 سوف نتطرق في هذا السياق الى مايلي : 
   -حماية المدنيين :  -اولاً : 

  1949حدد مفهوم السكان المدنيين في ضوء قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام  
والتي عرفت المادة الرابعة منها الاشخاص المدنيين بقولها (( الاشخاص الذين 
تحميهم الاتفاقية هم اؤلئك الذين يجدون انفسهم في لحظة ما باي شكل كان في 

النزاع ليسوا من رعاياه او  حالة قيام نزاع او احتلال , تحت سلطة طرف في  
دولة احتلال ليس من رعاياها , لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة  
دولة محاربة ورعايا   اراضي  في  الموجودون  المحايدة  الدولة  اما رعايا   , بها 
الدولة المحاربة لا يجدون اشخاص محميين ما دامت الدولة التي ينتمون اليها 

 (1) لوماسياً عادياً الدولة التي يقعون تحت سلطتها . ممثلة تمثيلاً دب
واما ما يتعلق بحماية هذه الفئة من الاشخاص اوقات التدخل الانساني يتضمن  
سواء   العنف  انواع  لجميع  تعريضهم  المدنيين وعدم  الاشخاص  مهاجمة  حظر 
ارهاب  التهديد بقصد  او  العنف  اعمال  يحظر جميع  الدفاعية كما  او  الهجومية 

سيما الهجمات التي   السكان المدنيين ويشمل هذا الحظر الهجمات العشوائية ولا
لا توجه او التي لا يمكن توجيهها بسبب طرق ووسائل الحرب المستخدمة ضد  
الهدف العسكري , كما تعتبر عشوائية الهجمات التي تتعامل مع عدد من الاهداف 
العسكرية المتباعدة والمتميزة بعضها عن بعض بوضوح والواقعة في مدينة او 

او اي منطقة اخرى تضم ترك , كما لا يجوز  قرية  المدنيين  ز امن الاشخاص 
التوسل بوجود السكان المدنيين او الاشخاص المدنيين او تحركاتهم في محاولة  
اعاقة   او  تحبيذ  او  تغطية  او  العسكرية  الاهداف  من  هدف  على  الهجوم  درء 
العمليات العسكرية وقد نصت على ذلك الاتفاقيات على ان يعمل اطراف النزاع 

بات محلية لاجلاء الجرحى والمرضى والمسنين والاطفال وحالات على عقد ترتي
 (2) الولادة من المناطق المحاصرة والسماح بمرور افراد الخدمات الطبية . 

كما حدد القانون الدولي الاشخاص المدنيين واوجب عدم التعرض لهم ومنحهم  
حماية عامة من اثار الحرب وخاصة لبعض الاصناف من المدنيين بسبب حالتهم  
بهم   الرأفة  تقتضي  انسانية  لاسباب  او  بها  يقومون  التي  الاعمال  لطبيعة  او 

ومما تجدر الاشارة ورعايتهم بعيداً عن ما تسببه الحرب من اضرار ودمار ,  
اليه ان مفهوم الشخص المدني لا يشمل السكان المدنيين فقط وانما يشمل العديد 
من الاشخاص الذين لا ينتمون الى القوات المسلحة وان كانوا خارج المدن ومن  
الاحمر  الهلال  او  الاحمر  الصليب  وموظفو  والشيوخ  والنساء  الاطفال  هؤلاء 

  . والمراسلون
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    -حماية اللاجئين :  -ثانياً : 

ضمن الاعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء الى اخرى او يحاول الالتجاء اليها  
هرباً من الاضطهاد ويتشفع بهذا الحق الاشخاص المتهمون بجرائم سياسية , ولا  
يتمتع به الاشخاص المتهمون بجرائم عادية او الاعمال التي تتناقض واغراض 

 الامم المتحدة . 
لكل عربي الحق    1997كما اجاز الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عام  

لطلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هرباً من الاضطهاد ولا يتشفع بهذا الحق  
من سبق تتبعه من اجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين  

 (2) السياسيين . 
حيث عقدت الدول العديد من المعاهدات الجماعية والثنائية يطلق عليها بمعاهدات 
تسليم المجرمين تنص على عدم تسليم الاشخاص الذين يرتكبون جرائم سياسية 
في بلدهم ويهربون الى دولة اخرى حيث اصدرت الدول قوانين خاصة بمعاملة  

واجباتهم   وكذلك  حقوقهم  وحددت  السياسيين  على  اللاجئين  يكون  اللجوء  وان 
   -انواع هي : 

 وهذا بدوره ينقسم الى نوعين ايضاً هما :    -اللجوء السياسي :  -1
هو لجوء الشخص الى مكان في داخل دولته حيث   -اللجوء الدبلوماسي :    –أ  

يتمتع هذا المكان بحصانة من سلطات الدولة هرباً من اضطهاد دولته لاسباب  
سياسية او دينية او قومية , والمكان الذي يلجأ اليه اما مكاناً دينياً او سفارة  

 او طائرة او سفينة اجنبية 
:    –ب   الاقليمي  بسبب    -اللجوء  اخرى  دولة  الى  الشخص  هروب  وهو 

تعرضه للاضطهاد في دولته لاسباب سياسية او دينية او قومية , حيث ان  
من   هرباً  الشخص  هذا  يلجأ  حيث  معاصر  قانوني  نظام  الاقليمي  اللجوء 
او  الدين  او  بالمعتقد  تتعلق  دولته لاسباب  في  له  يتعرض  الذي  الاضطهاد 

  ية . القوم
وقد شهد الوضع الدولي الراهن انواع اخرى من اللجوء السياسي منها اللجوء  
لاسباب اقتصادية وانسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الاهلية او  
اللجوء بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول حيث اقر الاعلان  

ق التماس ملجأ في دولة  الملجأ ولكل فرد ح  1948العالمي لحقوق الانسان عام  
  اخرى وذلك من اجل التخلص من الاضطهاد . 

  كما ان لكل فرد حق مغادرة اي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة اليه .
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 المطلب الثاني
 التدخل لحماية الافراد 

 
يمكن تقسيم الافراد الذين يتوجب حمايتهم في اوقات التدخل في النزاعات الى  
فئتين هما رعايا الدولة المتدخلة في الفرع الاول وحماية رعاية دولة المتدخل 

 في شؤونها في الفرع الثاني  
 

   -حماية حقوق رعايا الدولة المتدخلة :  -الفرع الاول : 
يمثل التدخل لحماية حقوق رعايا الدولة المتدخلة ابرز التبريرات التي استخدمت  
دولة   لكل  اعتبار ان  تدخلها على  الطابع الانساني على  الدول لاضفاء  قبل  من 
الحق في حماية رعاياها في اي وقت واينما كانوا وتبعاً لذلك حقها في التدخل في  

ع ما  اذا  رعاياها  عن  الدفاع  في  دولة  توفير  اي  عن  الدولة  تلك  قوانين  جزت 
او   انسانية  غير  لمعاملة  تعرضهم  حالة  في  او  ولممتلكاتهم  لهم  الكافية  الحماية 
اعتداء غير مشروع ولم تحميهم السلطات المحلية او ينصفهم القضاء في البلد 

  الاجنبي . 
ومنهم   الفقهاء  من  العديد  لدى  قبولاً  التدخل  من  النوع  هذا  لاقى  حيث 
عام   في  المنشور  والسلام  الحرب  قانون  كتابه  في  اشار  الذي  (غوروسيوش) 

الى مشروعية اللجوء الى الحرب من اجل حماية مواطنين دولة معينة    1625
  .  موجودين في دولة اخرى اذا ما كانت معاملتهم تشكل انتهاك للقانون

ومما تجدر الاشارة اليه ان هنالك من يعتبر رعايا الدولة الموجودين في الخارج  
  امتداد للدولة ذاتها وجزءاً حيوياً من اقليمها . 

ونتيجة لبروز ميثاق الامم المتحدة قد اصبحت التبريرات التي تؤيد تدخل الدولة 
من اجل حماية رعاياها في الخارج ضعيفة وقد تخلى عنها جانب كبير من الفقه  

) من  51, لكن على الرغم من استمرار الدول اليها مستندة في ذلك الى المادة (
عن النفس قد حافظت على قاعدة عرفية ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع  

كانت موجودة قبل تبني ميثاق الامم المتحدة , تتيح للدول الاستناد عليها اي على  
للتدخل من اجل حماية مواطنيها في الخارج غير ان  نظرية الدفاع عن النفس 
مثل هذا الاتجاه لم يسلم من النقد ايضاً فتدخل الدولة من اجل حماية رعاياها لا  

) من الميثاق وذلك لان  51كن ان يستند الى حق للدفاع عن النفس وفقاً للمادة (يم
هذه المادة هي المصدر الاساسي لهذا الحق حيث تربط صراحة بين ممارسة هذا 

  الحق وجود عدوان مسلح . 
ومما تجدر الاشارة اليه ان هذا النوع من التدخل يعتبر هو الاخر غير مشروع  
وذلك لكونه يشكل انتهاكاً للسيادة الدائمة للدول على ثرواتها ومواردها الطبيعية  

  باعتبارها ركن من اركان حق تقرير المصير .
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 حماية رعايا الدولة المتدخل في شؤونها  
 

لك يكن التدخل لحماية رعايا الدولة المتدخلة الصورة الوحيدة للتدخل الانساني 
في التي عرفها القانون التقليدي بل توسع هذا المجال ليجيز التدخل ايضاً لحماية 
الضمير   تهز  انسانية  غير  بطريقة  دولتهم  عاملتهم  ما  اذا  اجنبية  دولة  رعايا 

على يد الدول الاوربية في القرن التاسع    الانساني حيث ان كلتا الصورتين تطورتا
  (1) عشر . 

حيث اجاز بعض الفقهاء مثل هذا النوع من التدخل في حالات معينة مثل التدخل 
للجرائم   حد  لوضع  التدخل  او  اخرى  دولة  قبل  من  المضطهدة  الامة  لتحرير 
والمذابح التي ترتكب ضد شعب معين او عندما يعاني شعب معين من حكم مستبد 

الديني حيث يعتبر    او في حالة تعرضهم الى معاملة قاسية او بسبب الاضطهاد 
(غورسيوش ) من اكثر المتحمسين لفكرة التدخل الانساني حيث اعتبر التدخل 
ولا   قاسية  معاملة   , شعوبهم  المستبدون  الحكام  يعامل  عندما  قانونياً  او  جائزاً 
انسانية وعدم استطاعة تلك الشعوب الدفاع عن نفسها حيث تم وضع افتراض  

ق القانوني بقيام بعمليات عسكرية ضد حكومته  مفاده بما ان الشعب لا يملك الح
المضطهدة له فبامكان الدول الاخرى التدخل ضد تلك الدولة المستبدة لمصلحة  

 . مواطني الدولة الاخيرة
 الخاتمة 

لقد كانت الغاية من البحث في هذا الموضوع هو رصد ما تم من تحولات دولية  
حقوق   الانساني وحماية  التدخل  عدم  بمبدأ  تعلقت  تغيرات  من  ما طرأ  وكذلك 
الانسان في ظل هذا التدخل من اجل الوقوف على حقيقة هذا التدخل وما يطرحه 

بطة بنوايا اهداف هذا من اشكالات قانونية والوقوف ايضا على الخلفيات المرت
, الايجابية   التدخل وما فيه من جوانب ايجابية وكذلك جوانب سلبية  النوع من 
منها ما يتعلق بتقديم المساعدة الانسانية للافراد وكذلك حماية حقوقهم حتى لو  
كان باستعمال القوة العسكرية , والسلبية منها هو انتهاك سيادة الدولة المتدخل 

ة اراضيها لذلك ومن اجل هذا الغرض توصلنا الى مجموعة  في شؤونها وسلام
    -من الاستنتاجات وكذلك التوصيات وهي كالاتي : 

   -استنتاجات : 
 ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان تعتبر من الجرائم الدولية  -1
وذلك  -2 الحقوق  لهذه  الحماية  توفير  الانسان عن  اتفاقيات حقوق  قصور 

يرتبط بالدرجة الاساس بعدم وجود نوايا حسنة لدى الدول الموقعة على  
 هذه الاتفاقيات  

ازدواجية المعايير الدولية بالتدخل الانساني حيث نجد ان المجتمع الدولي   -3
قد تدخل في اماكن ما كان له ان يتدخل فيها كما هو الحال بالنسبة للعراق 

 في حين نجده وقف صامت اتجاه الانتهاكات الحقيقية لتلك الحقوق .
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   -التوصيات : 

اعتبار التدخل من دون تفويض من مجلس الامن عدوان لذا يجب على  -1
 مجلس الامن التحرك هذا الاطار 

انتهاكات   -2 ادعاءات  جدية ضد  بصورة  المتحدة  الامم  تقف  بان  نوصي 
 السيادة في الحالات التي يحصل فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان  

تأسس عام   -3 الذي  الانسان  مجلس حقوق  دور  في وصفه    2006تفعيل 
 الحارس الامين للحقوق  

ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفي مقدمتها   -4
  .    1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 

 المصادر  
 

 القرآن الكريم 
 الكتب العربية  -اولاً : 
د . اسماعيل عبد الرحمن , الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ,  -1

 . 2,ج 2004الهيئة المصرية للكتاب ,
د . احمد ابو الوفا , الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة   -2

 . 2000, دار النهضة العربية , القاهرة ,  1والوكالات المختصة , ط
الجامعة   -3 دار   , وحرياته  الانسان  بحقوق  الدولي  التزام   , خليفة  احمد  ابراهيم   . د 

 . 2007الاردنية , عمان , 
النهضة   -4 دار   , القاهرة   , الدولي الانساني  التدخل   , احمد محمد هنداوي  . حسام  د 

 . 1997العربية , 
  1986, مطبعة دار القادسية , بغداد ,    1د . سهيل الفتلاوي , المنازعات الدولية , ط -5

. 
 . 2007, دار الثقافة , عمان ,  1د . سهيل حسين الفتلاوي , حقوق الانسان , ط -6
  1د . عصام العطية , القانون الدولي العام , دار النهوري القانونية للنشر , بغداد , ط -7

 ,1976 . 
, منشورات العهد العربي   1د . عامر الزمالي , مدخل القانون الدولي الانساني , ط -8

 .  1993لحقوق الانسان , 
, دار الثقافة للنشر   1عروبة جبار الخزرجي , القانون الدولي لحقوق الانسان , ط -9

 . 1984والتوزيع , عمان , 
, دار الثقافة    1د . عبد الكريم علوان , الوسيط في القانون الدولي العام لحقوق الانسان , ط  -10

 . 2011للنشر والتوزيع , 
د .    -12      12.  1975,    12, ط  1د . علي صادق ابو هيف , القانون الدولي العام , ج  -11

  1997, المؤسسة الجامعية للنشر , بيروت ,    1كمال حماد , النزاع المسلح والقانون الدولي , ط
. 

, المؤسسة الجامعية للنشر , بيروت    1د . كمال حماد , النزاع المسلح ولقانون الدولي , ط  -12
 ,1997  . 
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  1, ج  1محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى , القانون الدولي لحقوق الانسان , ط  -13
 . 2009, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 

د . محمد سعيد الدقاق , التنظيم الدولي , الدار الجامعية للطباعة والنشر , الاسكندرية ,   14
2014 . 

للنشر    -15 الثقافة  دار   , الارهاب  لمكافحة  الدولية  الشرعية   , العريمي  بخيت  مشهور   . د 
 .  2011والتوزيع , 

, دار    1د . مصطفى سيد عبد الرحمن , الجوانب القانونية لتشويه التدخل الانساني , ط  -16
 . 2003النهضة العربية , القاهرة , 

17-    , للنشر والتوزيع  العربية  النهضة  , دار  الشرعي  الدفاع  د . محمد محمد خلف , حق 
 . 1973القاهرة , 

, ط  -18 الدولي  القانون  في ضوء  الانساني  التدخل   , الجنابي  ناصر  غازي  . محمد  ,    1د 
 . 2010منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت لبنان , 

 
 الرسائل والاطاريح الجامعية    -ثانياً : 

 
الجوزي عز الدين , حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني , اطروحة  -1
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  حق تكوين الأحزاب السياسية 

  نتصار حسين التايباأ.

  المستشار القانوني للاتحاد العام لعمال ليبيا 

  بنغازيعضو هيأة تدريس متعاون مع جامعة 

  

  المقدمة : 

المحورية في    القضية  تعتبر قضية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية 

الحياة الإنسانية فمنذ ان وطئت قدم الإنسان أرض المعمورة فتجمع مع أقرانه و  

نشأ المجتمع البدائي ظهرت مشكلة السلطة في المجتمع و التي لا يتصور قيام  

  مجتمعا ً إنسانيا ً منظما ً بدونها .

فالحرية هي الوجه   –وبنشأة ظاهرة السلطة ثارت التالي مشكلة الحرية   

مر  على  شتى  تجارب  الإنسانية  المجتمعات  خاضت  وقد   ، العملة  من  الآخر 

العصور لحل تلك المعضلة ، فقامت الثورات و سقط الضحايا و تخصبت بدمائهم  

عظيمة على يد فلاسفة الزكية التربة الفكرية الإنسانية فتولدت الأفكار الإنسانية ال

  و زعماء أدلى كل منهم بدلوه مسطرا ً النظريات و المذاهب الفكرية . 

المذاهب     و  الأفكار  من  الضخامة  بالغة  إنسانية  ثورة  بذلك  وتكونت 

السياسية الحرة كل وفقا ً لمقياس عصره ، وهل من مجادل بشأن ما الماجناكارتا 

العهد الأعظم ، وملتمس الحقوق وغيرها مما سطرته إنجلترا بحروف من  او 

  نور . 



 

  

 م 2026  يونيو – الخامس العدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

124 

وهل من مشكك بشأن ما أنجزته ثورة الاستقلال الأمريكية وما خرجت    

كإعلان   الإنسانية  الحرية  مجال  في  الأهمية  بالغة  وثائق  من  البشرية  على  به 

  الإستقلال الأمريكي وغيره . 

أما عن الثورة الفرنسية فحدث ولا حرج ، فمن إعلان حقوق الإنسان    

والمواطن إلي دساتير الثورة المتعاقبة التي كرست الفلسفة التحررية التقليدية ، 

  1789أغسطس    26فنص في المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان الصادر في  

ويين في الحقوق ولا  عقب الثورة الفرنسية على أن " الناس يولدون أحرار متسا

  يجوز أن توجد فوارق إجتماعية الإ وفقا ً للمصلحة العامة " .

ونص في المادة الثانية على أن " هدف كل جماعة سياسية هو الحفاظ    

ومقاومة   الملكية و الأمن  الحرية و  الدائمة وهي  الطبيعية  على حقوق الإنسان 

  الاضطهاد"  

كما نص في المادة الرابعة على أن " الحرية هي ممارسة كل ما لا يضر    

بالغير ، وعلى ذلك فممارسة كل شخص لحقوقه الطبيعية لا يرد عليها من القيود  

الا ما يكفل لسائر أعضاء الجماعة أن يمارسوا الحقوق ذاتها ولا تحد هذه الحقوق  

  الا بقانون. 

وعلى ذلك كانت فلسفة المذهب الحر هي الايديولوجية التي قامت عليها    

  الديمقراطيات التقليدية في القرن الثامن عشر. 

وأيا كانت الانعكاسات الأصولية التقليدية للمذهبية التحررية في الحياة    

الأوروبية الا أن أهم انعكاس خرجت به وغير وجه التاريخ السياسي في بلدان  

الديمقراطية التقليدية هو مبدأ سيادة الأمة ، فكان المنفذ الرئيسي الذي أطلت من 

  ة في أوروبا و أمريكا الشمالية .الحرية السياسية بنورها على دول الديمقراطي
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وتمثلت الخلفية الفكرية لمبدأ سيادة الأمة في القول : بأن السيادة أو الصفة    

الامرة العليا ليست في شخص الملك وإنما مقرها ومستودعها هو الإرادة العامة  

الوجود  ذلك  هي  للسيادة  ومستودعا ً  مستقرا ً  التي صارت  الإرادة  و   ، للأمة 

الارادات الفردية فاستقل عنها ، المعنوي أو المجازي الذي أنبثق عن المجموع  

ومن هذه الخلفية الفكرية كافح المحكوم حتى إنتزع السيادة من الحاكم ونقلها بكل  

  صفاتها وخصائصها إلي الارادة العامة للأمة  . 

  المبحث الأول 

  المطلب الأول

  الحرية الحزبية في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

  تمهيد : 

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان   1948ديسمبر    10في    

العالمي لحقوق الإنسان وقد جاء بديباجته إنه " لما كان تناسى حقوق الانسان  

وازدراؤها قد افضيا إلي أعمال همجية آذت الضمير الإنساني وكانت غاية ما 

بح الفرد  فيه  يتمتع  عالم  إنبثاق  هو  البشر  عامة  إليه  العقيدة يرنو  و  القول  رية 

ويتحرر من الفزع و الفاقة ، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية  

حقوق الانسان لكيلا يضطر المرء آخر الامر إلي التمرد على الإستبداد والظلم  

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لخقوق الإنسان على إنه المثل  

ينبغي أن تصل إليه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل الأعلى المشترك الذي  

فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم إلي توطيد 

التربية و أتخاذ إجراءات   التعليم و  إحترام هذه الحقوق و الحريات عن طريق 

لة مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعا

  بين الدول الأعضاء نفسها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها " . 
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) لكل شخص  1وقد نصت المادة العشرون من هذا الاعلان على أنه (   

) لا يجوز إرغام  2الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية (

  )66(أحد على الأنضمام إلي جمعية ما 

فقد إنصبت على صورة خاصة من صور حرية التجمع    23أما المادة    

وهي الحرية النقابية إذ نصت فق فقرتها الرابعة على أن " لكل شخص الحق في  

والمادة    )67( أن ينشئ مع الآخرين نقابات أو ينضم إلي نقابات حماية لمصالحة  

بهدف  صيغت  وقد  ذلك  تثبت  فمناقشتها  عديدة  لتوازنات  نتيجة  هي  العشرون 

التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة لعديد من دول الشرق و الغرب ، فبعض  

شرعاً   تتغياها  أن  للجمعية  يمكن  التي  الاغراض  تحدد  أن  حاولت  الدول  هذه 

الر  ، الديني   ، الفني   ، الثقافي   ، السياسي  ، كالغرض  الاقتصادي   ، ياضي 

الاجتماعي ولكن هذا التعداد في ذاته يعد خطرا ً لان كل غرض لم ينص عليه  

صراحة سيبدو وكانه غير مشروع وأيضا ً اقترحت صيغ أكثر مرونة فيما يخص 

الجمعيات كاتباعها لأغراض تتفق و الميثاق القائم أو كفالتها لحقوق الاجتماع و  

  لنظام العام . التجمع شرطية عدم المساس با

"السليمة" وقد    تعبير  تتوافر في  المقترحات  الوحيدة لكل هذه  والنتيجة 

الجمعيات   كل  تخص  الحرية  أن  تحدد  أن  جدوى  ما  دون  أخرى  دول  حاولت 

  .)68( الوطنية والمحلية والدولية أو النقابية 

 
سعد حماد المحامي بالنقض : قضاء الإدارية العليا في الحريات العامة و حقوق الإنسان دار وليد    -   66

  .  183،  179،  178ص  1938الطبعة الأولى  – للطباعة الحديثة 
  Claude Ablert Colliard : Libertes publiques –وفي الخصوص ذات الموضوع راجع 

Dalloz – Septieme edition 1989, page3 – suivant . 
67 - Jean Morange ; La liberte dassociation en droit public Francis these 
pour le doctorat dEtat en droit , paris II 1974 page 124 .  
68 -  La liberte dassociation op cit , page 124 . 
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وفي ذلك إشارة واضحة إلي حق تكوين الأحزاب ، فألأحزاب ليست في    

حقيقتها حسبما هو مستقر عليه الا جمعيات سياسية وإن عدم النص صراحة على  

فنية   صعوبة  إلي  الا  يرجع  لا  المذكورة  المادة  موضوع  الجمعيات  أغراض 

لا    تداركها مشرعوا الاعلان بعد النص تفصيلا ً على أغراض الجمعيات حتى

  يسقط عرضاً أحد الاغراض ومن ثم ينظر إليه بأعتباره غير مشروع. 

ويؤكد هذا النظر أن واضعي الاعلان المذكور قد قرنوا تعبير الجمعيات    

و الجماعات في عجز المادة بوصف " السليمة " و المقصود بذلك ودون مواربه  

الجمعيات التي تجتهد في الشؤون العامة للأوطان والتي يمكن من خلال إختلاف  

أن تبادر كل منها إلي أتخاذ اجرا  العامة  ءات عنف في مواجهة  رؤاها للأمور 

الجماعات أو الجمعيات الآخرى ، وغير خاف أن الاجتهاد في الشؤون العامة  

هو بالضرورة عملاً سياسيا ً ومهما ً اتخذ التجمع القائم عليه أسماء أو أوصاف  

  فهو لا يعدو أن يكون حزبا ً سياسيا ً.

المادة العشرون من الاعلان المذكور تتسع     وعلى ذلك فنحن نرى ان 

  للأحزاب السياسية إن لم تكن هي بالتحديد المعنية بالخطاب . 

  المطلب الأول

  القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أوردنا في الفرع الأول إن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتناول في   

السلمي  التجمع  بأعتبارها صورة من صور  السياسية  العشرون الاحزاب  مادة 

مقررا ً أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيها مانعا ً إرغام أي شخص 

    على الإنضمام لجمعية ما . 
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لم تعد حقوق الانسان     إذ  النص  تقدم كبير على مستوى  وهذا ولا شك 

وحرياته الأساسية مجرد مسألة دستورية داخلية بحثة تستبد الدولة بالأفراد في  

شانها بل أصبح لها منظورا ً دوليا ً إلي الحد الذي أفرد معه لها إعلانا ً عالمياً  

  دة " . صادراً عن المنظمة الدولية " هيئة الأمم المتح

الإ أنه لبيان أهمية ما إحتواه هذا الاعلان وما كفله من حقوق وحريات   

الحزبية على نحو ما استخلصناه من المادة   بينها الحرية  أساسية للإنسان ومن 

  العشرون منه ينبغي الوقوف على القيمة القانونية لهذا الاعلان الدولي . 

وفي هذا الخصوص فقد سعى كثير من الفقهاء إلي إضفاء القيمة القانونية    

الملزمة على نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، من خلال الربط بينه  

من ميثاق الامم المتحدة و القول بأن الإعلان    56،    55وبين نصوص المادتين  

بالقو يسمح  ما  وهو  المادتين  هاتين  لنص  تطبيقا ً  جاء  القيمة قد  ذات  له  بأن  ل 

  . )69(القانونية لهذين النصين 

ويرى أستاذنا المرحوم سعد عصفور أنه بعد النص على حرية الجمعيات   

لهيئة  العامة  الجمعية  اقرته  الذي  الانسان  لحقوق  الدولي  الاعلان  في  صراحة 

والتزمت بمقتضاه الدول الموقعة بأن تأخذ    1948ديسمبر    10الأمم المتحدة في  

بأن حرية   القول  فإنه يصح  الداخلية  قوانينها  الجمعيات أصبحت  بمضمونه في 

 
دلتا   -   69 الدولية مركز  الضمانات  بالنقص ، حقوق الإنسان و  المحامي  في فوزي الإخناوي  ورد 

  10للطباعة ص
المادة   و    55وتنص  الإقتصادي  الدولي  بالتعاون  الخاص  التاسع  الفصل  في  الواردة  الميثاق  من 

الإجتماعي علي إنه " رغبة في تهيئة دواعي الإستقرار و الرفاهية الضرورين لقيام علاقات سليمة  
  ودية بين الأمم مؤسسة على  
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تعد رهن   العام على الأقل بمعنى إنها لم  القانون الدولي  ثابتة للأفراد في نظر 

  . )70( إرادة المشرع الوطني إن شاء منحها إياهم وإن شاء إنكارها عليهم 

الا إن الرأى الرجح إن الإعلان لا يتمتع بقوة قانونية إلزامية فهو عبارة   

عن توصية صادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وليس معاهدة دولية 

دول عن التصويت    8صوتا ً و إمتناع    48،هذه التوصية جرى إعتمادها بأغلبية  

  فالإعلان ذا قيمة أدبية و تربوية وإرشادية . )71( وغياب دولتين 

ونظراً لتغلب المصالح المتعلقة بهذا الموضوع وحرص الدولة على سيادتها فقد 

  . )72( تعثر صدور وثيقة تشمل على ضمانات تجعل للإعلان قيمة قانونية 

ولأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس من شأنه وحده حماية هذه    

الحقوق من الإخلال بها لأنه أولا ً ليست له صفة الالزام على نحو ما تقدم بالنسبة  

للدول الأعضاء في الهيئة التي أقرته حكمه في ذلك أي توصية تتخذها الجمعية  

فة أحكامه أو ضمانا ً لتنفيذها لهذا العامة ولانه ثانيا ً لا يتضمن أي جزاءات لمخال

الطلب من لجنة حقوق الانسان أن تعد مشروع ميثاق لهذه الحقوق تقره الدولة و  

 
الجمعيات في إنجلترا و فرنسا ومصر   -   70 بحث    - أستاذنا د . محمد سعد عصفور : حرية تكوين 

الحقوق جامعة الإسكندرية السنة   القانونية والاقتصادية تصدرها كلية  للبحوث  مقارنة مجلة الحقوق 
  .   102ص  1951مارس  –الخامسة العددان الأول والثاني يناير 

د . محمد سعيد مجذوب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية   -   71
الحقوق الإنسان ، جروس ، برس طرابلس   العامة و  ، ومن هذا الرأي    94لبنان ص    – : لحريات 

  أيضا ً .
Jean Morange ; La liberte dassociation op 

القانوني ، دار النهضة   -   72 التنظيم  الحريات العامة وانعكاساتها على  د . سعد الشرقاوي : نسبية 
. ومن هذا الرأي حسين جميل : حقوق الإنسان في الوطن العربي مركز    128ص    1979العربية  

الوحدة العربية ص   الدولي لحقوق الإنسان مرجع    54دراسات  القانون  . منى محمود مصطفى  ، د 
، وكذلك د . وحيد رأفت القانون الدولي وحقوق الإنسان ، المجلة المصرية للقانون   43  –  42ق ص  ساب 

. وأيضا ً د . صلاح الدين عامر : الحماية الدولية لحقوق الإنسان    41ص    1970عام    33الدولي عدد  
الخمسون   السنة  للطباعة  الهنا  دار  الحقوق والاقتصادية  عامة مجلة  كريم  و  294ص    1980نظرة 
  .  369كشاكش : الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة مرجع سابق ص 
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تتقيده به وأن تبحث الوسائل الكفيلة لحماية الحقوق المذكورة و الجزاءات التي 

يمكن تطبيقها في حالة الاخلال بها والسلطة التي تتولى هذا التطبيق ، وكانت  

ثمرة الجهود التي بذلت في هذا الشأن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و  

والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية و    السياسية والبرتوكول الملحق بها،

 16الاجتماعية و الثقافية اللتين صادقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

  وهو ما سنعالجه في المطلبين الثاني والثالث.   1966ديسمبر 

من الحقائق التي يجب أن نضعها في الاعتبار أن الدفاع عن الحريات    

يعنى القيام بهذا الدفاع في وجه المعتدي المحتمل وهو لن يكون في معظم الأحيان 

الداخلية   الدستورية  و  القانونية  الضمانات  بلغت  فمهما   ، الحكم  سلطة  سوى 

فهذه السلطة سواء    للحريات من أحكام فإنها تظل مرهونة بمشيئة سلطة الحكم

أكانت من الأصل مستبدة أو إستجابت لغواية الاستبداد قادرة على إن تعصف  

من الاحتماء بالضمانات   –عندئذ    –بكل هذه الضمانات .. ولا يكون هناك مناص  

  .  )73(  الدولية مهما بدا عجز هذه الضمانات أو هزالها

ولقد أدرك الناس بفطرتهم و المثقفين منهم خاصة ولهم دوما ً دور الرواد   

في كل حقل وعهد أنه لا أمل في ضمان إحترام الإنسان وحرياته الأساسية ما لم  

و   الدول  تتضافر  لم  وما  والحريات  الحقوق  بهذه  العالمي  العام  الرأي  يهتم 

لأجهزة الدولية الكفيلة بتحقيق  الحكومات جميعا ً على تأكيد هذا الاحترام وإيجاد ا

  تلك الغاية .

وعلى ذلك نظراً لما أثبته الواقع العملي من محدودية أثر الاعلان العالمي    

لحقوق الانسان واعبتاره مجرد موجه أدبي تربوي إرشادي فقط وإنحصار قيمته  

 
د . محمد عصفور : ميثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية ومصيرية الديمقراطية   -  73

  1983مركز دراسات الوحدة العربية دار المستقبل العربي  –وحقوق الإنسان في الوطن العربي 
 .   242ص 
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القانونية في كونه مجرد توصية ليست لها صفة الإلزام قانونا ً ، فقد بادرة لجنة 

حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف منها بإعداد مشروع 

ميثاق لحقوق الإنسان تقره الدول و تتقيد به وأن تبحث الوسائل الكفيلة لحماية  

ا الواجبة  الجزاءات  و  الحقوق  الحقوق  تلك  بتلك  الاخلال  حالة  في  لتطبيق 

والاجهزة المنوط بها ذلك ، وقد تمحض عمل تلك اللجنة بعد سنوات من البحث 

و الدرس عن الصدور الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية والبرتوكول 

و   الاجتماعية  و  الاقتصادية  للحقوق  الدولية  والاتفاقية  بها  الملحق  الاختياري 

  .  1966ديسمبر  16ية واللتين صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الثقاف

    . الحالية  الاتفاقية  في  الدول الأطراف  إن  بديباجة الاتفاقيتين  وقد ورد 

إقرار منها بأنبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في الإنسان وإقرار منها  

بإن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمعة بالحرية المدنية و السياسية المتحررة  

امت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن  من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط إذا ق

يتمتع بحقوق المدنية و السياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

العالمي   بتعزيز الاحترام  المتحدة  الدول بموجب ميثاق الامم  ، ونظرا ً لالتزام 

صدرت  وقد  التالية  المواد  على  توافق  ومراعاتها  وحرياته  الإنسان  لحقوق 

ية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية في ثلاثة وخمسون مادة موزعة  الاتفاق 

  على ستة أقسام. 

على أنه " يعترف بالحق في التجمع السلمي ولا   21وقد نصت المادة    

يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا ً مع القانون  

والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصلحة الامن الوطني أو السلامة العامة  

أو ح أو الأخلاق  العامة  أو حماية الصحة  العام  النظام  ماية حقوق الاخرين  أو 

  على أن :   2،  1/   22وحرياتهم " وتنص المادة 
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تشكيل    –  1 ذلك حق  في  بما  الآخرين  مع  المشاركة  في حرية  الحق  فرد  لكل 

  النقابات و الانضمام إليها حماية لمصالحه . 

لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها    –   2

أو   الوطني  الأمن  مصالح  ديمقراطي  مجتمع  في  تستوجبها  والتي  القانون  في 

حماية   أو  الأخلاق  أو  العامة  الصحة  حماية  أو  العام  النظام  أو  العامة  السلامة 

  حقوق الآخرينو حرياتهم .." .

  من ذات الاتفاقية قد نصت على :  19وكانت المادة   

  لكل فرد الحق اعتناق الآراء دون تدخل .  – 1

  لكل فرد الحق في حرية التعبير .  – 2

ترتبط ممارسة هذه الحقوق . بواجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك فانها   –  3

لكون   والتي  القانون  نصوص  إلي  بالاستناد  فقط  ولكن  معينة  لقيود  تخضع  قد 

  ضرورية :  

  من أجل إحترام سمعة الغير . –أ 

أو    –ب   العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  الوطني  الأمن  حماية  من  أجل  من 

  .   )74( الأخلاق

والفهم المتكامل للمواد المتقدمة إلي إستخلاص كفالة الاتفاقية وأقرارها   

لمبدأ التعددية السياسية شريعة ومنهاجا ً في النظام السياسي المعاصر فقد نصت  

على حق كل إنسان في إعتناق الأراء دون مضايقة وعلى حق حرية   19المادة  

هذا الحق في التجمع السلمي  الإعتراف ب  21التعبيرلكل إنسان كما أقرت المادة  

 
سعد حماد : قضاء الإدارية العليا في الحريات العامة وحقوق الإنسان ، الطبغة الأولى ، دار   -  74

 .   1983الوليد للطباعة الحديثة 
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وعلى عدم وضع القيود على ممارسة هذا الحق الإ تلك التي تفرض طبقا ً للقانون 

وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة  

العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الاداب العامة أو حماية حقوق  

فرد في حرية تكوين الجمعيات مع   حق كل 22الاخرين وحرياتهم وتؤكد المادة 

آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات و الإنضمام إليها من أجل حماية المصالح  

وإنه لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون  

، فالأصول التي قررتها هذه المواد وما يناظرها في المواثيق الدولية الآخرى "  

لان العالمي لحقوق الانسان " هي الحق في حرية الرأي و التعبير والتجمع  كالاع

السلمي وتكوين الجمعيات التي تباشر هذه الحقوق كلها بما في ذلك الجمعيات  

السياسية و الاستثناء على هذه الأصول هو إستثناء لا يتنافى مع طبيعة النظام  

لعام والنظام العام الآداب الديمقراطي ومحصور في حدود ضيقة لحماية الأمن ا

وما الجمعيات السياسية الا أحزاب مهما أتخذت )  75( وحقوق الآخرين وحرياتهم

من أسماء وتوارت وراء مسميات فالعبرة بحقيقة النشاط لا بما يتستر وراءه من 

اسماء ونعوت أو كما الأصوليون العبرة بالمقاصد والمعاني ولا بالألفاظ والمباني  

.  

وإذا لم يكن قد ورد ذكر صريح لعبارة الأحزاب السياسية في الإتفاقية    

ومن قبلها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن ذلك يرجع لأسباب أهمها إن  

توازنات القوى الأمم المتحدة التي تصدر عنها في مثل هذه الصكوك أدت إلي 

تعددية السياسية وقد هذا فالمعسكر الإشتراكي في ذلك الوقت كان ضد قضية ال

أدي ثقله إلي رفع الأحزاب من كافة النصوص في الصكوك الدولية عند الحديث  

عن عناصر التعددية وأيضاً فقد كانت دول العالم الثالث وخاصة الدول الافريقية  

 
الجزء   –د . فاروق عبدالله دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق و الجريات العامة  -  75

 .   1988الأول دار النهضة العربية 
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المعسكر  لسيادة  نتيجة  وذلك  الواحد  الحزب  اتجاه  في  تسير  اللاتينية  وأمريكا 

أن   إلي  هذا  أدى  فقد  الثالث  والعالم  الاشتراكي  المعسكر  قوى  كل  وبإستبعاد 

التعددية السياسية لم ينص عليها في أي صك من الصكوك الدولية بشكل واضح 

معاصر ونصوص الإعلان  ولكن مع ذلك تبقى الحقيقة إن في القانون الدولي ال

العالمي لحقوق الإنسان و الإتفاقية الدولية لحقوق المدنية و السياسية وردت كافة 

 )76( العناصر الخاصة بالتعددية السياسية ضمن شريعة أو شرعية حقوق الإنسان

.  

  القيمة القانونية للإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 

قدمنا أن لجنة حقوق الإنسان بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 

من ضعف   1948ونظراً لما شاب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  

وتربوية   ، أدبية  موجهات  على  وإقتصاره  قانونية  قيمة  لأية  فقدانه  في  يتمثل 

الاتفاقيتين   وضع  من  جهيد  جهد  بعد  تمكنت  قد  بحقوق  وإرشادية  المتعلقتين 

المدنية   بالحقوق  الخاصة  الإتفاقية  قرنت  وقد  الأساسية  وحرياته  الإنسان 

الاتفاقية   تنفيذ  على  القائمة  الأجهزة  وحددت  إختياري  ببرتوكول  والسياسية 

  المذكورة والالتزامات التي تقع على عاتق الدول المنضمة إليها .

عن   يتمحضها  لم  الاعلان  من  عكس  على  الاتفاقيتين  فان  ذلك  وعلى 

بعض   بواسطة  تطبيقها  يمكن  الاليات  بعض  على  إشتملتا  بل  بحقوق  المطالبة 

  .  )77( الآليات 

 
منشأة المعارف    1971د . سعد عصفور : النظام الدستوري المصري دستوري سنة  -  76

 .  1980بالإسكندرية 
77 - Claude Ablert Colliard : Libertes publiques op , cit page 4 . 
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تلتزم  فإنها  المذكورة  الاتفاقية  على  الدول  تصديق  بمجرد  أنه  كما 

مبادئ   من  تضمنته  وما  يتناقض  ما  التشريعات  من  تصدر  الا  عليها  ويتوجب 

وعلى ذلك فسوف نقسم هذا المطلب إلي فرعين ندرس في أولها مراتب الإشراف  

  ، والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاصة  الاتفاقية  تنفيذ  على  الثاني  الدولي  أما 

فنخصصه للقيمة القانونية للاتفاقية المذكورة في النظام القانوني الداخلي ونتخذ 

  مصر كمثال تطبيقي في هذا الصدد . 

الاشراف الدولي على تطبيق الاتفاقية الخاصة بالحقوق الإقتصادية و  

بتقديم   الأطراف  الدول  قيام  يتعدى  لا  إذ  للغاية  ضعيف  والثقافية  الاجتماعية 

تقاريرها عما تكون قد أنجزته بهذا الصدد إلي الأمين العام للأمم المتحدة بينما  

المدنية والسياسية هو أفضل    الإشراف المقابل على تطبيق أحكام إتفاقية الحقوق

اسم   عليها  يطلق  الإنسانية  بالحقوق  خاصة  لجنة  تشكيل  على  ينص  إذ  يكثير 

Comitte of Human Rights     عضو فقط تختارهم من   18وهي مؤلفة من

بين مواطني الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وهم لا يعملون كممثلين لدولهم بل  

ويمثلوا   مستقلين  خبراء  القانونية  بوصفهم  والنظم  الحضارات  مجموعهم  في 

الرئيسية في العالم على الا يكون لأية دولة أكثر من عضو واحد من جنسيتها في  

اللجنة وذلك لتأمين الإستفلال في العمل لأعضاء اللجنة ، وقد تم تشكيلها بالفعل  

 وبدأت تمارس   1976مارس    23بعد أصبحت الاتفاقية نافذة المفعول إعتباراً من  

وطبقا ً   أحكامها  ومراعاة  الاتفاقية  نصوص  تطبيق  على  الإشراف  في  دورها 

  لأحكام الاتفاقية تمارس اللجنة الاختصاصات الثلاثة التالية : 

  تلقى تقارير الدول الأطراف في الإتفاقية وفحصها ومناقشتها .   – 1

الحريات    –  2 إنتهاكات حقوق الإنسان و  الدول الأطراف حول  بحث شكاوي 

  الأساسية وإتخاذها مايلزم بشأنها وفقاً لنصوص الإتفاقية .
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النظر في شكاوي أو عرائض الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم المنصوص   –  3

  . )78(عليها في الإتفاقية قد إنتهكت 

وبجانب إجراءات الإشراف الدولي على تطبيق الإتفاقية المتقدم ذكرها    

الدولية فهناك إجراءات قومية لكفالة  أو ما يمكن أن تسميه بإجراءات التطبيق 

دولة   كل  تلتزم  إذ  فيها  الأطراف  الدول  عانق  على  تقع  الاتفاقية  أحكام  إحترام 

لب ذلك أن تتخذ الدولة طرف بأحترام الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية ويتط

  الاجراءات التشريعية وغير التشريعية لكفالة إحترام هذه الحقوق . 

ولا يكفي أن تتضمن تشريعات الدولة النصوص التي تقر هذه الحقوق   

بل يتعين أن تكفل الدولة إجراءات تقاضي وتظلم فعالة لكل شخص إنتهكت حقوقه  

أو حرياته المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ 

  الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين . 

الذي    الأسلوب  إختيار  حرية  للدولة  تركت  الإتفاقية  هنا  والملاحظات 

تكفل   أن  هو  والمهم  الداخلي  القانوني  نظامها  في  الإتفاقية  نصوص  به  تعكس 

الدولة ضمانات فعالة لإحترام الحقوق السياسية المنصوص عليها في الاتفاقية ، 

الحقوق مجرد   علي هذه  النص  يصبح  الضمانات  هذه  مثل  دون فبدون  نظرية 

  تطبيق . 

ولاشك إن كفالة الحقوق السياسية والمدنية ليست مسألة إصدار نصوص   

سياسي   مناخ  خلق  تتطلب  وبالضرورة  أيضا  هي  وإنما  فحسب  تشريعية 

وإجتماعي وإقتصادي يكفل ممارسة حقيقية لهذه الحقوق ولم يتصور واضعوا  

في   الإتفاقية إن كفالة هذه الحقوق قد يتيسر لكثير من الدول بمجرد النص عليها

 
  وما بعدها . 48د . وحيد رأفت : القانون الدولي وحقوق الإنسان مرجع سابق ص  -  78

  هذا المعني أيضا ً : د . محمد سعيد مجذوب : 
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يمكن   التي  الدولية  التطبيق  إجراءات  إلي  الإتفاقية  أشارت  ثم  ومن  تشريعاتها 

للإتفاقية والصعوبات التي قد   –قوميا ً    –بواسطتها متابغة كيفية تطبيق الدول  

  وهو ما أسلفناه تفصيلا ً .  )79( تعترض هذا التطبيق 

وعلى ذلك يمكننا القول أن واضعي ميثاق الحقوق المدنية والسياسية قد   

راعوا ان مسائل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كانت تعتبر ضمن المسائل  

الداخلية للدول لذا وصفوا التزام الأطراف لكي لا يحجموا عن الانضمام للميثاق 

  على الوجه الاتي :  

الحد الأدني لإلتزام الأطراف هو إلتزامهم بإتخاذ الإجراءات التشريعية    )أ(

اللازمة لتأمين الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية كما يلتزمون بتعويض  

داخلية   هيئة  بواسطة  عليها  المنصوص  الحقوق  إنتهاك  جزاء  المضرور 

 مختصة . 

بذل مساعيها    )ب ( الحقوق الانسانية  إختصاص لجنة  قبول الأطراف  جواز 

تستطيع   لا  اللجنة  هذه  أن  ويلاحظ  الأطراف  أحد  شكوى  على  بناء  الحميدة 

إجبار الطرف الذي أخل بالإلتزام بتعويض المضرور بل كل ما تستطيع عمله  

النزاع كان بها والا أعدت تقرير ترسل فإن قبله طرفا  إبداء رأٍيها  ه لكل هو 

 منها .

جواز إتفاق الأطراف على أن تعين لجنة الحقوق الإنسانية لجنة توفيق    )ت (

خاصة تقوم ببذل مساعيها الحميدة في حالة فشل لجنة الحقوق الإنسانية في  

الوصول إلي حل ، وتعد لجنة التوفيق تقريراً ترسله إلي لجنة الحقوق الإنسانية  

جنة لا تستطيع فرض  التي ترسله بدورها إلي الأطراف ويلاحظ أيضا ً أن الل

 رأيها.

 
د . أبراهيم بدوي : تطبيق مصر للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، المجلة المصرية   -  79

 وما بعدها .  315للقاهرة الدولي المجلد التاسع و الثلاثون ص 
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بميثاق    )ث ( الملحق  الاختياري  البروتوكول  على  الأطراف  تصديق  جواز 

الحقوق المدنية والسياسية وبموجبه يوافق الأطراف على أن تقبل لجنة الحقوق  

الإنسانية شكاوي الأفراد و إعداد تقرير إلي كل من الدولة الطرف  المعنية 

 وكذلك إلي الشخص المعني .

فالفرد المقيم في دائرة الدول التي صدقت على البروتوكول الإختياري يكتسب  

أمام جهاز  الظهور  له  أتيح  نظرا ً لأنه  الدولية  الشخصية  محدودا ً من  قدراً 

  . )80(دولي 

وقد أنضمت مصر إلي الاتفاقيتين الأولى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية    

والثقافية ضمن عدد من   والاجتماعية  بالحقوق الاقتصادية  المتعلقة  الثانية  و 

الأقطار العربية وصادقت عليهما والمصادقة تعتبر الإلتزام القانوني الدولي  

بمو  والعمل  بإحترامها  والتعهد  الإتفاق  رغبتها  بنصوص  عن  معبرة  جبها 

في  وردت  كما  مواطنيها  بحقوق  دوليا ً  القانوني  الألتزام  على  وقدرتها 

  . )81( الاتفاقيتين 

  القيمة القانونية للإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية

  في القانون الداخلي المصري

المادة   الدائم    1/    151تنص  الدستور  رئيس    1971من  أن  على 

الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بمايناسب من البيان  

 
د . عبدالعظيم الجنزوري : الحماية الدولية لحقوق الإنسان و تطوير القانون الدولي مجلة مصر   -  80

وما بعدها ، في    401ص    1979يوليو    377العدد    70المعاصرة مطـــــابع الأهرام التجــــارية السنة  
  ما بعدها .و 128هذا المعني أيضا ً د . سعاد الشرقاوي نسبية الحريات العامة مرجع سابق ص 

وما   20في هذا المعنى فوزي الاخناوي : حقوق الإنسان والضمانات الدولية مرجع سابق ص   -   81
 بعدها . 
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وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها بالأوضاع المقررة  
)82( .  

المادة     من  الأولى  للفقرة  رئيس    151وإستنادا ً  اصدر  سالفة 

  1981لسنة   536الجمهورية موافقة الحكومة المصرية بالقرار الجمهوري رقم 

على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة 

في   المتحدة  جم  1966/    12/    16للأمم  وقعتها  ان  سبق  هورية مصر والتي 

، ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم   1967/    08/    04العربية بتاريخ  

وبذلك أصبح للاتفاقية قوة القانون بعد إبرامها و    1982/    04/    15بتاريخ    15

  التصديق عليها ونشرها وإبلاغ مجلس الشعب بها .

المادة     تعتبر   1/    151وبصريح نص  المصري  الدستور  من 

القانون   مستوى  في  المعاهدات  على  بالتصديق  الخاصة  الجمهورية  القرارات 

تماما ً وتعتبر عملا ً من أعمال السيادة ولاتخضع لرقابة القضاء الإداري والغلبة 

  .  )83( تكون لها عند التعارض مع القانون السابق عليها 

ولتحديد القيمة المذكورة للاتفاقية المذكورة في القانون الداخلي المصري 

ينبغي أولاً  معالجة مشكلة طبيعة العلاقة ما بين القوانين الداخلية والقانون الدولي  

العام ، وبدون خوض في الاعتبارات النظرية وبإيداعها جانبا ً وبتأمل المشكلة 

المجال الدولي أو في مجالات القانون  في ضوء ما جرى عليه العمل سواء في  

الوطني لمختلف الدول يقرر أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحميد أن العمل قد 

أستقر على حلول وسط بين منطق الوحدة وإعتبارات الازدواج يستفاد منها تميز  

 
    98ص  1984مايو وينيه  64المحاماة عدد خاص العددان الخامس و السادس لسنة  -  82
 .  22المرجع السابق ص   –حقوق الإنسان و الضمانات الدولية  -  83
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القانونين الدولي و الداخلي تميزا ً لا يصل إلي حد الإنفصال وعلو القانون الدولي  

  علواً لا يعني بالضرورة الخضوع التام " . 

القانون الدولي العام على   فإذا كان القضاء الدولي قد أستقر على علو 

القانون الداخلي وإذا كانت الدساتير الحديثة كثيراً  ما تنص صراحة على هذا  

العلو فمن المتفق عليه إن هذا العلو إما يتمثل عادة في قيام المسؤولية الدولية في 

ام القانون الدولي العام ونادرا ً ما  حالة تعارض التشريع الداخلي للدولة مع أحك

الداخلية  القوانين  توافق  مدى  رقابة  سلطة  الداخلي  القاضي  إعطاء  في  يتمثل 

  . والقانون الدولي العام

  المطلب الثاني

  التنظيم الخاص للأحزاب السياسية 

  تمهيد 

" إن مجرد الإعلان عن حرية ما في نص له قيمة فلسفية أو أخلاقية 

  ومفتقد لقيمة الإلزام القانوني لا يكفي لتأمين ممارسة هذه الحرية .

فالحرية المعلن عنها يجب أن تترسخ في الوسط الاجتماعي السياسي عن طريق 

القانونية   الأوضاع  وتهيئة  لمضمونها ومعناها وتعيين شروط ممارستها  تحديد 

عنها  أعلنها  التي  للحرية  ننشئ  أن  يجب  آخر  بمعنى   ، منها  الإفادة  تتيح  التي 

  العلمي . بصورة نظرية نظاما ً قانونيا ً ينقلها إلي الواقع 
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صعيد  على  يطرح  العامة  الحريات  موضوع  فإن  المنظور  هذا  ومن 

القانون الوضعي مسألة الإعتراف القانوني بالحريات العامة وتنظيم ممارستها  
)84( .  

عانت  ما  قدر  المسألة  تلك  من  جميعا ً  تعان  لم  العامة  الحريات  ولعل 

  إحداها وهي الحرية تكوين الأحزاب السياسية . 

بصورة   الديمقراطيات  عرفتها  أن  منذ  السياسية  الأحزاب  إن  فالواقع 

منتظمة في منتصف القرن التاسع عشر إلي ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يقدر 

لها ثمة إعتراف بها ينشئ لها وضعا ً دستوريا ً وقانونيا ً الا مؤخرا ً ومن جانب 

در أن تخلو منها دولة ورغم ما  عدد محدد من الدول رغم إن الظاهرة الحزبية ين

  أثبتته تلك الظاهرة من أهمية كبرى في نظام الحكم المعاصرة .

فقد كانت النظرة الغالبة للأحزاب السياسية حتى نهاية الحرب العالمية 

  نظرة ملؤها الشك والريبة . 

وحتى بالنسبة للدول التي اعترفت بالظاهرة الحربية فإن مسلكها في هذا  

واحدا   يكن  لم  من  )85(الشأن  نص  في  لها  باهت  ذكر  مجرد  من  تفاوت  فقد   ،

نصوص الدستور إلى محاولة وضع نص دستوري يتسم بشئ من الشمول مع  

أفراد تشريع عادى يعالج التفصيلات ورغم ذلك ظل الوضع الدستوري والقانوني 

اعترافها  فإن  الدول  من  الأول  النوع  فأما  معاناته  على  للأحزاب 

دى ذكر إحدى وظائفها في مادة من مواد الدستور ومن دستوريا ًبالأحزاب لـم يتع

 
الحريات العامة و حقوق الإنسان ، طرابلس لبنان ،جروس برس ،   –د . محمد سعيد مجذوب  -  84

1986  . 
85  - Cituin G Tormarities . The role of political paries in the modern state with 
specual reference to the Republic of Cyprus Bibliothquw Gujas 1981 p 30 
suvi    
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ثم خضع وضعها ونظامها القانوني لقانون آخر هو قانون الجمعيات اذ إنها لست  

  .   1958إلا مجرد جمعيات عادية ومثال ذلك فرنسا في ظل دستور 

النص  بلغ  فقد  الاتحادية  ألمانيا  ومثاله  الدول  من  الثاني  النوع  وأما 

الدستوري من الشدة إلى درجة إبتداع ما يسمى بالدستورية الحزبية أو الحزب 

الدستوري وهذا ولا شك قيد شديد على الأحزاب السياسية اذ يخرجها من غايتها  

تف لا  حتى  الدستوري  النص  بغابات  التغبى  فتحاول  الدستورية  إتقاء  قرينة  قد 

  ويقذف بها خارج النظام القانوني والسياسي ..

الدستوري والقانوني للأحزاب مشكلة   وقد ثارت بصدد مسألة الوضع 

المبدأ  الداخلية للحزب السياسي أي إتساقه في تنظيمه الداخلي مع  الديمقراطية 

الديمقراطي ولصالح من تقرر هذا الشرط هل للدولة أم لأعضاء الحزب ؟ ومدى 

  ية : الزامية ؟ وعلى ذلك فسوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآت

  المبحث الأول : مشكلة الوضع الدستوري القانوني للأحزاب فى فرنسا .

  المبحث الثاني : المشكلة فى المانيا الاتحادية .

  المبحث الثالث : فنعالج فيه مشكلة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية . 

  الوضع الدستوري والقانوني للأحزاب في فرنسا 

في    الصادر  الحالي  فرنسا  دستور  شأن    1958اكتوبر    4إقتصر  في 

اعترافه بالأحزاب على مجرد ذكرها في مادة وحيدة هي المادة الرابعة والتي  

التعبير عن   في  السياسية  والجماعات  الأحزاب  تسهم   " أن  على  نصها  يجرى 

ام مبادئ  الرأي بالاقتراع ، وهى تكون وتباشر نشاطها بحرية ، ويجب عليها احتر

  السيادة الوطنية والديمقراطية " .
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وقد أوضحت هذه المادة على الرغم من إيجازها العلاقة بين الأحزاب  

، وقصرتها على هذا الوجه فقط من أوجه العمل   )86( السياسية وعملية الإقتراع  

  الحزبي .

الجمعيات لسنة    إلى أن أصبح فاتون  هوالمرجع    1901وقد أدى ذلك 

  الأساسي للحياة الحزبية .

وعلى الرغم ما تقدم فلم يكن الأمر يخلو من عدة محاولات لإقامة كيان   

للأحزاب في نصوص الدستور وأفراد تشريع لها خاصة عقب التحرير، قد شدت 

الظروف التي أحاطت بالجمهوريتين الثالثة والرابعة انتباه واضعى الدساتير في  

ريع لتنظيمها، كما  بشأن المسألة الحزبية فتباروا في وضع مشا  1958،    1945

قام بعض الفقهاء بذلك أيضاً ولكن لم يقدر لهذه المشاريع النجاح لأسباب عديدة  
)87( . 

  مشروعات الوضع الدستوري والقانوني للأحزاب 

الثانية   العالمية  الحرب  فى  الدستورية  النصوص  عن  الأحزاب  غابت 

اللعبة الحرة   فمجرد ذكر الأحزاب من حيث المبدأ كان يعد انتقاصاً من قواعد 

للديمقراطية النيابية ولكن لاقتراب الإيجابي من المشكلة لم يظهر آلا مع المقاومة  

  وأدى إلى الاعتراف بها من قبل النظام الجديد .

 
سبتمبر ص  491الأحزاب السياسية وجماعات الضفط د . سعاد الشرقاوي سلسلة إقرأ العدد  -  86
 وما بعدها .  11

87 - Kheitmi : les parties politique et le droit positf francais , op cit page 281 
.  
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وقد بدأت أولى المشروعات في هذا الشأن عن طريق الجمعية الوطنية   

فقد تبنت هذه الجمعية مشروعاً في هذا الشأن إحتوي     )88(   1945المشكلة عام  

على أربعة نقاط أولها : اعتناق التعدية الحزبية ، وثانيها : إنه لكى يتم الاعتراف 

بالأحزاب فيجب عليها أن نتمسك بالمبادئ الجوهرية لإعلان حقوق الإنسان ، 

طي ، أما النقطة  وثالثها : إنه يجب على الأحزاب أن تتمتع بتنظيم داخلي ديمقرا

الرابعة والأخيرة : فمفادها أن ثمة رقابة يجب فردها على إيرادات ومصروفات 

  الأحزاب .

وإعلان الحقوق المشار إليه في النقطة الثانية والخاص بمشروع دستور   

) التي نصت 8الأول تضمن مادة تعلق بالأحزاب السياسية وهى المادة (  1946

الحرية   لمبادئ  مخالفاً  لكونه  محظور  الواحد  الحزب  نظام  (إنشاء  أن  على 

  الجمهررية .

والناخبون والناخبات يختارون النواب من بين المرشحين الذين تقدمهم   

  الأحزاب السياسية المنشأة بطريقة شرعية وهى الأحزاب التى : 

يتصدر   -أ   الذى  الإنسان  حقوق  إعلان  بواسطة  المفروضة  بالمبادئ  تتمسـك 

 الدستور.

  ولها تنظيم داخلي ديمقراطي . –ب 

  . )89(وتقبل رقابة من الدولة على إيراداتها ومصروفاتها   –ج 

 
 88  -   Jean Claude Colliard : les partis politiques oublies des libertes publiques 
. Droit et libertes a la fin du XXe siècle paris , editions A Pedon 1984 . page 
408 .  
89 - Charles Debbasch , Jean pontier : introducation a la politique . cit , page 
312 suiv . 
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إليه إذ بدى إنه قد حظر المرشحين    وهذا النص غالي كثير فيما ذهب 

النص   هذا  أن  يعلن  أن  إلي   ( كابتيان  رينيه   ) بالبرلماني  حدى  مما  المستقلين 

سيؤدي إلي إعدام حرية الناخب و المرشح الأمر الذي يبدو معه الوضع القانوني 

، وعلى   )90(" قد حف الحرية بالقيود بدلا ً من حمايتها  Le Statutللأحزاب "

ذلك فإن المعارضين لهذا المشرع ومن بينهم الاشتراكيين قرروا التصويت ضد 

بالمادة   وإستبدالها  سقوطها  إلي  أدي  الذي  الأمر  الثامنة  إعلان    17المادة  من 

وهذه المادة قد    1946إبريل    19الحقوق الإنسان الذي تصدر مشروع دستور  

حرية الترشيح إستفلالا عًن الأحزاب    أتت مغايرة تماما ً للمادة الثامنة إذ كلفت

على   أي شخص  إرغام  مستبعدة  للأحزاب  الانضمام  حرية  وكرست  السياسية 

  . )91( الانتماء لحزب لكي يمكنه الإنتخاب أو الترشيح 

وإذا كان المشروع السابق الذي أنتهى إلي السقوط هو المشروع الرسمي    

الوحيد بأعتباره من عمل الجمعية الوطنية فقد كان وراءه ( أندرية فيليب ) رئيس  

لهذا  وطبقا ً  فقهيا ً  أو  كاتبا ً  بوصفه  بل  الوطنية  للجمعية  كرئيس  ليس  المرة 

قية لا تتحقق الا إذا قام الناخبون  المشروع كما صاغه كاتبه فإن الديمقراطية الحقي

بالاخيتار ليس بين الأشخاص بل بين الأحزاب ولكي نتجنب تسلط الأخيرة ( أي 

 . "Statutالأحزاب ) فيجب وضعها داخل نظام أو وضع قانوني " 

  وهذه أهم خطوات هذا المشروع : 

  خلق مساواة بين الأحزاب بتنظيم رقابة عامة على تمويلها .  - 1

 
90 - Charles Debbasch et Jean Marie Pontier Introductiona la politique op 
.cit , page 313 .  
91 - Mohamed R . Kheitmi . Les partis politique et le driot positi francais , 
op , page 284 suiv . 
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لا تكون محلاً للإعتراف بها ومن ثم لا يمكنها المشاركة في الإنتخابات إلا  – 2

تنظيم  لها  التي  و   ، "الأعضاء"  المنضمين  من  أدنى  حد  تجمع  التي  الأحزاب 

داخلي ديمقراطي والرقابة في هذا الشأن ستكون قضائية مثل الحال في بريطانيا  

  العظمى بالنسبة للمنظمات النقابية . 

بإستخدام    -  3 ديمقراطياً  تحديدهم  سيتم  العامة  للانتخابات  الأحزاب  مرشحوا 

  النظام الأمريكي في الإنتخابات الأولية . 

وفى النهاية فإن الأحزاب يجب أن تكون مستقلة عن كل التنظيمات السياسية     -  4

  أو الاجتماعية الأخرى القائمة .

، وهو مشروع أقل  )92(أما الشروع الثالث فهو مشروع فرنسوا جوجل 

في شدته من السابق والفكرة الأصلية في هذا المشروع هو أن يخضع الدستور 

كل حزب سياسي لإجراء القيد أو التسجيل لدى المحكمة عليا فيما يتعلق بإعلانه  

عن مبادئه ونصوص نظامه و المحكمة يجب أن تصدر من خلال شهر قرارا ً  

التسجي برفض  أو  بقبول  مسبباً  لجعله عاما ً  الكيان  على  تعديلات  أقتراح  أو  ل 

الديمقراطية   والمبادئ  المالية للأحزاب يجب أن تخضع   -متوافقا ً  والحسابات 

  الرقابة تلك المحكمة العليا .

وعلى عكس مشروع اندريه فيليب فإن مشروع فرنسوا جوجل رفض   

قصر الترشـيح للإنتخابات على الأحزاب ومن ثم أتاح ذلك للمرشحين المستقلين  

  . )93( أيضا

 
92 - F. Goguel : Le probleme du statut des partis Revue Esprit Janvier 1946 
p suiv . 
93 - Debbasch , et pontier : introducation a la politique . cit , page 314 suiv 
Kheitmi : les pasrtis politique et le positif francias , op , cit 288 
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ورغم ما حملته أحكام المشروعين من أفكار بشأن الوضع الدستوري  

والقانوني للأحزاب ومن قبلها المشروع الرسمي للجمعية الوطنية إلا آن دستور  

صدر ولم يتضمن ثمة مادة تشير إلى الأحزاب ، والمشروعين الخاصين    1946

شأن المشروع    بكل من أندرية فيليب وفرنسوا جوجل لم يأخذ بهما شأنهما في ذلك

الرسمي الخاص بالجمعية الوطنية والذى تم رفضه حسبما أوضحنا وكان على  

فرنسا أن تنتظر الجمهورية الخامسة التي ذكرت الأحزاب في مادة وحيدة من  

الرابعة    1958دستور   المادة  والقانوني  )94(هي  الدستوري  الوضع  هو  فما   .

  للأحزاب الفرنسية في ظل هذا الدستور ؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي : 

  1958الاحزاب في ظل دستور  

على أن " الأحزاب والجماعات    1958تنص المادة الرابعة من دستور

نشاطها   وتباشر  تكون  وهى  بالإقتراع  الرأي  عن  التعبير  في  تساهم  السياسية 

  بحرية ويجب عليها إحترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية" . 

الفرنسي   الدستوري  المشرع  تأثر  المادة  هذه  صياغة  من  ويلاحظ 

حيث لعبت   1946بالتجربة الحزبية المريرة التي عاشتها فرنسا في ظل دستور 

الأحزاب دورا كبيرا في إضعاف النظام السياسي هناك مما كان له أثره السئ  

  .  )95( على فرنسا بوجه عام 

لذلك عمد الدستور إلى تأكيد إنه ليس فقط الأحزاب هي موضوع النص   

بل أيضا ً الجماعات السياسية فما معنى ذلك ؟ يبدو أن صياغة النص تعنى رفض 

إعطاء دور احتكاري للأحزاب السياسية بما يعنى كفالة حرية الترشيح  فجماعات 

 
94 - Jean - claude colliard : Gouvermements & Majorites dans les regimes  
parlementaires contemporains These op cit; p134 

د . نعمات الخطيب الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة ، دار الثقافة للنشر    -  95
 .  1983والتوزيع ، 
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المواطين يمكنها التقدم بمرشحيها ، وهذا بالضبط ما حدث في انتخابات الرئاسة  

عام   الإحزاب    1965منذ  أن  بل  الأحزاب  بواسطة  المرشحين  تحديد  يتم  فلم 

  . )96( السياسية هي التي هرعت للمرشحين الذين كان معلنا ً عنهم 

فرغم أن الدور الوحيد المعقود للأحزاب في هذا النص هو المساهمة   

رفض   تماماً  يوضح  المساهمة  تعبير  أن  إلا  بالاقتراع  الرأي  عن  التعبير  في 

المشرع الدستورى لكل دور على سبيل الإستئشار أو حتى دور مسيطر للأحزاب  

  ) .97في هذا الخصوص (

الأحزاب   دور  على  فهمى  زيد  أبو  مصطفى  الدكتور  أستاذنا  ويعلق 

الفرنسية وفقا ً لهذه المادة فيقول " ومن هنا فإن الدستور الفرنسي عندما جعل لها  

الثانية :   الناخبين جعل لها مهمتين الأولى : مؤقتة ،  أن تساهم في التعبير عن 

في الانتخابات بمرشحين تنتخب   دائمة ، فأما المهمة المؤقتة فتتمثل في الاشتراك

الأمة منهم نوابا ً ، أما المهمة الدائمة فتتمثل في دورها كهيئات تتوسط بين السلطة  

والرأي العام الذي تمثله " وهذا الرأي العام الذى يبغى عليها أن تكونه وأن تقدم  

  .   )98( له من المعلومات ما يعينه في مهمته 

مجرد    ، السياسية  بالأحزاب  الفرنسي  الدستور  أعتراف  نمط  هو  هذا 

مادة وحيدة تتحدث عن دور محدد للأحزاب " المساهمة في التعبير عن الرأى  

 
96 - Debbash et pontier : Introduction a la politique op .cit, p 318 
97  - Jean colliard claude : Les parties politique oublies des libertes pub liques 
Droit et libertes a la fin du XXe siecle Paris, editions A.Pe- done 1984 page 
409 
Francois Borella : Les partis politiques dans la france d'aujourd'hui , editions 
du seuil 1977, page 51  
Silvie Guily Le statut de l'opposition en Europe - These pour le doc- torat , 
paris I1 1978, page 110.sui 

أستاذنا د . مصطفى أبو زيد فهمي الدستور المصري و رقابة السدتورية القانوانين ، منشأة   -  98
 .   277ص   1985المعارف الإسكندرية 
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فضلا ً عن تضمنها   –بالإقتراع" ولم تتضمن ثمة ما يشير إلى أنشطتها وتنظيمها  

الوطنية   للسيادة  الأحزاب  إحترام  وجوب  هي  فضفاضة  مطاطة  عبارة 

والديمقراطية ويعلق بعض الفقه على ذلك بعبارة " ولكن أية سيادة هذه الواجب 

، ديمقراطية التكوين    إحترامها سيادة الأمة ام سيادة الشعب وأى ديمقراطية هذه

، الوسيلة ، الغاية أم هي كل هذه الديمقراطيات " وينتهى هذا الجانب من الفقه  

في   السياسية  الأحزاب  على  مسلط  سيف  بمثابة   " العبارة  هذه  إعتبار   إلى 

  .  )99( فرنسا

وتأسيساً على هذا النمط التواضع في الاعتراف الدستوري بالأحزاب  

في فرنسا انتهى البعض من الفقه إلى أن مسألة الاعتراف الدستوري بالأحزاب 

  . )100( السياسية في تلك الدولة ظل حتى الآن من غير ذي أهمية عملية تذكر 

السياسية   للأحزاب  القانونية  الصيغة  القانوني  الشكل  ناحية  من  أما 

الفرنسية فلم يصدر قانون أساسي خاص بالأحزاب يتناول تفصيلات تطبيق المادة  

السابقة رغم المشروع التي أعدته اللجنة الدستورية الاستشارية و التي اقترحت  

فرنسي ثمة ما يميز الحزب في إصدار مثل القانون ومن ثم فلا يوجد في القانون ال

، فغياب النص الخاص المنظم للأحزاب يترك   )101( السياسي عن الجمعية العادية  

المجال أمام الحل المستمد من العمل القضائي "التطبيق القضائي" وطبقا ً لذلك 

ولغياب الطابع الخاص فإن الأحزاب لا يمكن وضعها إلا في المجموعة الكبرى  

، وفى إطار هذا القانون فإن كل ما أمام الأحزاب    1901وهى جمعيات القانون   

إختيار هو إنها يمكنها إن تبحث عن إكتساب شخصية قانونية فتكون طبقاً  من  

 
د . نعمات الخطيب الأحزاب السياسية و دورها في أنظمة الحكم المعاصرة وهو يشير إلي رأي    -  99

Burdeau     في كتابTraite de Science politique TVII   فكذلك إلي محمد عبدالسلام الزيادات
  .   85في كتابة الاتجاهات المعاصرة في التنظيم السياسي ص 

100 - d Silie Guilj : Le satut de "opposition en Europe op .cit ; p 110suiv 
101  - Pierre Le Mire : la protection constitutionnelle des libertes en droits 
public francauis these de Paris II 1975 page 196   



 

  

 م 2026  يونيو – الخامس العدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

150 

لنظام الجمعيات المعلن منها وأما تختار أن تبقى مجرد جمعية عادية من جمعيات  

  الواقع وكلا الحلين عملى . 

فعملا ً بتقاليد الحركات العمالية رفضا الحزبين الشيوعي أوالإشتراكى  

بما يمكنهما عندما    1901أي إعلان طبقآ لنظام الجمعيات المعلن عنها في قانون  

الأخرى   الأحزاب  أم   " الأرض  تحت  النزول   " التستر  إلى  الضرورة  تدعو 

و   للإعلان  إنصاعوا  فقد  وغيرهم  والديجوليين  بالتالى  كالراديكالين  إكتسبوا 

  ) .102مراكزهم ( 

وإذا كانت الجمعيات المعلنة تكتسب بالإعلان الأهلية القانونية فيكون   

وجمع   بمقابل  الأموال  وإكتساب  التقاضى  وأهلية  الاعتبارية  الشخصية  لها 

) ، فإن جمعية الواقع "الحزب 103الإشتراكات وإقتناء العقارات اللازمة لها بشدة(

غير المعلن عنه" لا تكتسب الأهلية القانونية ومع ذلك وبقوة الأشياء فإن القانون  

هذه   تكتسب  السب  ولهذا  عنها  المعلن  غير  الجمعيات  تماما  ينكر  أن  يمكن  لا 

  . )104( الجمعيات نوعاً من الأهلية القانونية المحدودة خاصة أهلية التقاضي 

ومن حيث المساهمة فى الحياة السياسية فإن وضع الحزيبين " المعلن   

عنه وغير المعلن عنه " متساو منذ أن قرر القضاء بأن الحزب غير المعلن عنه  

له شخصيا قانونية يكتسب بموجبها الحقوق ويتحمل بالإلتزامات وهو ما أكدته  

 
102 - Jean Claude Colliard : les partis politiques oublies des libertes 
publiques op ,cit ; p 409 . 

د . مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري و رقابة الدستورية القانونين ، مرجع سابق  -  103
278  . 

104 Debbasch , et pontier : introducation a la politique . cit , page 319 suiv . 
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فيما يتعلق    1945يوليو    5محكمة النقض الفرنسية تماما في حكمها الصادر في  

  . )105( بالحزب الشيوعي الفرنسي 

  والحزب كأي جمعية يخضع لعدد من الالتزامات قبل الدولة . 

فالقائمون على إدارته يلتزمون بأن يقدموا للإدارة كشوفا تضمن تحديد   

جنسيات الأعضاء والعاملين فيه والقائمين على إدارته ، وبذلك يمكن للدولة أن 

  تفرض عديد من الالتزامات الإدارية على الأحزاب .

  حدود مبدأ الرقابة والعلانية 

   ، السياسية  الأحزاب  تمويل  على  الرقابة  تبلغ  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 

بتعبير أكثر دقة هل تطلب تلك الرقابة أن تلزم الأحزاب بتقديم حساباتها التفصيلية  

أو يكتفى بتقرير يتضمن حسابا ًعاماً ؟ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هل يجب 

يز بين الاشخاص الطبيعيين  أن تكشف هذه الرقابة عن أسماء المتبرعين مع التمي 

ما   هذا  المختلفة  الديمقراطية  الدول  طبقت  وكيف  ؟  الإعتبارية  والأشخاص 

أساسين   فرعين  إلى  نقسمه  سوف  الذى  الطلب  هذا  في  عليه  الإجابة  سنحاول 

نتناول في الفرع الأول الرقابة والعلانية من الناحية النظرية ثم ندرس في الفرع 

  طي لهذا المبدأ . الثاني التطبيق الديمقرا

: من الأهمية بمكان أن تطلب الجهة القائمة بالرقابة على ماليات  أولاً 

الأحزاب السياسية من اللجنة المالية المركزية للحزب التى تراقب مالياته حساباً 

الصعيد  على  مجزأة  تكون  الحسابات  إن  ذلك   ، الإمكان  بقدر  تفصيليا ً  ختامياً 

اب الختامي التفصيلي يمكن  المركزي أو الرئاسي للحزب ومن خلال هذا الحس

 
105 - Jean Claude Colliard : les partis politiques oublies des libertes 
publiques op ,cit ; p 409 . 
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إستخلاص الإيرادات والمصروفات الرئيسية للأحزاب السياسية ، فالرقابة البد 

وأن تشملهما معا سيما بعد أن عرفت الأحزاب نوعا من التمويل العام من قبل  

للوقوف على أوجه استخدام   بدقة  ذلك من بحث مصروفاتها  يتطلبه  بما  الدولة 

 له من عدمه .  المال العام وما إذا كان قد صرف فى الأوجه المقرة

بالإيرادات  بين ما يسمى  التمييز  فيمكن  إيرادات الأحزاب  فيما يخص 

الإشتراكات  تظهر  الأولى  المجموعة  وفى   ، الخارجية  ولإيرادات  الداخلية 

النشرات  ومبيعات  والقولة  العقارية  الأموال  الحزب وعوائد  نواب  ومساهمات 

الثاني المجموعة  أما  المنتسبين  تبرعات  أو  وهبات  الحزبية  فتشمل والصحف  ة 

عوائد إيجارات وسائل القل وماكينات الطباعة وأثمان ما تغله التبرعات العامة 

يفتحها   التي  والإعتمادات  الحزب  إلى  ينتمون  لا  أشخاص  من  المقدمة  والمنح 

  الحزب . 

تفصيلية    بصورة  أيضا ً  تظهر  أن  فلابد  الحزب  مصروفات  عن  أما 

بحيث يبين فيها أرقام المصروفات الاعتيادية للأحزاب أي تلك الي تصرف على 

والمقصود بذلك المصروفات الإدارية كالأجور    L'appareil de parti يسمى

أيضا   تظهر  أن  يجب  كما  للحزب  الإداري  الجهاز  يخص  ما  وكل  والمرتبات 

الأرقام الخاصة بمصروفات التثقيف والإعلام ، وفى هذا ما يظهر أوجه إستخدام  

الصحافة  مساعدة  صورة  فى  للأحزاب  الدولة  تقدمها  التي  العامة  المساعدة 

  ب الحزبية والمصروفات الإنتخابية . ومنظمات الشبا

ثانيا : أما عن مسألة الكشف عن أسماء البرعين فإن هذه، المسألة تبدو 

ذات أهمية كبيرة لعلة بسيطة وهو تجنب حدوث مخالفات في هذا الصدد من قبل  

المتبرعين كما كان يحدث في الولايات المتحدة في بعض الأوقات حيث كان يتم 

  ة . التبرع لخزانة الأحزاب بأسماء أطفال صغيرى السن للغاي
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وعناوين    أسماء  عن  يفصح  بأن  الحزب  إلزام  فيجب  ذلك  وعلى 

اللهبات أو  لأشخاص الذين يتبرعون له بأموال بين الحد الأدنى والحد الأعلى 

  التبرعات المسموح بها لأشخاص الخاصة .

ونفس الإجراء يجب إتخاذه بخصوص الأشخاص الإعتبارية مع إستثناء وحيد 

هو إن مقدار التبرعات والهبات بالنسبة لهذه الأشخاص الاعتبارية يكون أكثر  

 إرتفاعاً وذلك من أجل أن يكفل للجمعيات والنقابات والمشروعات من أن تمول  

هي الأخرى الأحزاب التي تضطلع بسياسة ذات إعتبار بالنسبة لهذه ،  

  .)106(الأشخاص الإعتبارية شأنها ذلك شأن الأشخاص الطبيعية 

هذه هي حدود مبدأ الرقابة والعلانية من الناحية النظرية ، فمن حيث   

الموضوع إلزام الأحزاب بحسابات تفصيلية تكـشف عن ايراداتها ومصروفاتها 

، ومن حيث الأشخاص الكشف عن أسماء المتبرعين وعناوينهم مع التمييز بين  

فى الحالة الثانية  الأشخاص الإعتبارية من حيث مبلغ التبرع بحيث يزيد مقداره  

  " الأشخاص الإعتبارية "  فكيف طبقت الدول الديمقراطية هذا المبدأ ؟ 

  ثالثا ً : التطبيق الديمقراطي لمبدأ الرقابة والعلانية 

في عام    –  1 قانون  : صدر  اليابان  بتقديم    1948في  السياسية  الأحزاب  يلزم 

يتضمن  خاصا  تقريرا ً  تعد  وإن  الالية  حالها  عن  أشهر  ستة  كل  حساب 

المصروفات الإنتخابية عن كل إتخاب ، وقد حظر هذا القانون المنح المجهولة  

  من الحزب .أى التى لا يذكر إسم مانحيها في التقرير الألي الخاص القدم 

من قانون الأحزاب السياسية فإن   52في الارجنتين : طبقا ً لنص المادة     -  2

  55الإعانات والمنح المجهولة بإستثناء التبرعات العامة محظورة ،وتنص المادة  

 
106 - Rainer Krache : Le financement des partis politiques op cit page 172  suiv    
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من هذا القانون على أن أموال الأحزاب يجب ان توضع في حسابات مفتوحة في  

على أن الأموال العقارية يجب أن تسجل    56البنوك الوطنية كما تنص المادة  

المادة   أما   ، الأحزاب  بأسماء  حسابات   60وتوثق  تقديم  وجوب  إشترطت  فقد 

بأسماء وعناوين التبرعين ومن    تفصيلية عن كل الإيرادات الحزبية مصحوبة 

  . )107(تلقوا التبرعات وتاريخ كل تبرع 

وفي الملكة المتحدة : فإن مصروفات المرشحين تصرف عن طريق وكيل    -  3

إنتخابى ، وكل وكيل إنتخابى ينبغى أن يمسك حسابا منتظماً عن تلك المصروفات  

الإنتخابية ويراجعها في مدة محددة ويضعها تحت تصرف موظف مكلف من  

صحيفتين مقروءتين  قبل لجنة تنظيم العـمليات الإنتخابية ، وهذا الأخير ينشر في  

" واسعتى الإنتشار" في الدائرة الانتخابية رأيه الذى إنتهى إلي من فحصه لتلك 

المصروفات الخاصة   الطريقة يمكن لكل مواطن أن يراقب  الحسابات ، وبهذه 

بكل مرشح فضلأ عن أن أساليب الغش في هذا الشأن تكون محلاً لعقاب صارم  

  من القانون . 

فى    -  4 الرشوة  مكافحة  قانون  منذ صدور   : المتحدة الامريكية  الولايات  وفي 

فإن كل مرشح ملزم بتقديم تقريرين     the corrpt  practices act 1925عام 

لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال إحداما قبل الإتخابات والثانى  

بعدها والأحزاب تقدم كل سنة تقرير عن إيراداتها ومصروفاتها ، ويلتزم أمين  

صندوق الحزب بأن يوضح في هذا التقرير أسماء الأشخاص الذين تبرعوا بأكثر  

في العام الواحد ، أما المصروفات التي تزيد عن عشرة دولارات    من مائة دولار

فيجب أن تذكر في التقرير، وقد صدر بعد ذلك قانونان يهدفان إلى تنظيم الحملات 

 Federal Elections , Campaign act توى الفيدراليالانتخابية على المس

 
107 - Rainer Krache : Le financement des partis politiques op cit page 
176,177  suiv    
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7 February  Fedeeral Elections  Campaignact 15 October 

البالغ    1972. , 1974 كل  على  اللثام  إماطه  إلى  القانونان  هذان  هدفا  وقد 

المتحصلة بعرفة المرشحين وأحزابهم، فتلك المبالغ يجب ان يعلن عنها ويكشف  

عن إسم من دفعها ومن تلقاها " إلا إذا كانت أقل من مائة دولار ، وبالتوازي مع  

 روفاتهم .ذلك فإن المرشحين يجب أن يتقدموا بحساب تفصيلي عن مص

وفى الفترات الإنتخابية يجب على المرشحين أن يكونوا لجانأ انتخابية  

يتلقاها   التي  المبالغ  فيها  وتذكر  المرشح  حسابات  تتولى  ومسجلة  عنها  معلن 

المرشح والمصروفات التي أنفقها وللجنة الانتخابية الفيدرالية الحكومية الحق فى  

مواطن التعرف على الحالة  آن تفحص هذه الحـسابات الأمر الذى يتاح معه لكل 

  المالية للمرشح. 

هذه  ومن  المقدمة  النصوص  تطبيق  على  للرقابة  أجهزة  أنشئت  وقد 

 الأجهزة اللجنة الفيدرالية الانتخابية " سابق الإشارة إليها " والتى يرمز لها بـ

(F.E.C)   والتى تختص أيضأ بجانب فحص حسابات    1974التي أنشئت عام

المرشحين على نحو ما أسلفنا بوضع مسألة التمويل العام اللإنتخابات الرئاسية  

المرشحين   توقع على  على عقوبات جنائية  القانون  نص  ؛وقد  التطبيق  موضع 

  ) . 108الذين لا يحترمون الالتزامات التي أوجبها القانون على عاتقهم ( 

من الدستور تنص قبل تعديلها فى عام   16وفي المانيا الاتحادية: كانت المادة    -  5

على إنه " على الأحزاب أن تقدم كشف حساب عام عن هذه المادة قبل    1983

علانية   من  وفى   ، مواردها،  مصادر  عليها  يترتب  وما  الرقابة  كانت  التعديل 

  تنصب فقط على تبيان أصل موارد الأحزاب .

 
108  - Charles Debbasch et Jean Marie Pontier Introduction a la Politiques op cit page 
336 suiv . 
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  1967وتطبيقا لهذا المبدأ نص قانون الأحزاب السياسية الصادر عام  

في مادته الثالثة والعشرين على إنه وعلى اللجنة التي تدير الحزب أن تكشف عن  

أصل موارد، كل عام ، ويجب أن يصاحب تقريرها شرحاً مختصراً عن وضع 

ات والصحف  الاشتراكات ومساهمات النواب وعوائد الأموال وأثمان بيع النشر

الدولة في صورة تعويضات  تدفعها  التي  والمبالغ  الهبات والمنح والاعتمادات 

عن المصروفات الانتخابية ومختلف الإيرادات عموماً " ، ، فالمصروفات في  

 ) .109تلك الفترة لم تكن محلا ً للرقابة ( 

وفى شهر ديسمبر بالتحديد ادخل تعديل على الدستور   1983وفى عام  

المذكورة فى فقرتها الخاصة بتمويل    21الالماني كان من جرائه أن عدلت المادة  

على   أي    " عليها  "يجب   : كالاتي  فأصبحت  الرابعة  الفقرة  وهى  الأحزاب 

هذه   الأحزاب أن " تقدم كشف حسـاب عام عن مصادر مواردها وإستخدامات 

  الموارد كما يجب أن يشمل هذا الحساب ذمتها المالية أيضاً " . 

قانون   يعدل  أن  المنطقي  من  كان  الدستوري  التعديل  هذا  أثر  وعلى 

الأحزاب أيضاً ، وقد شكلت لجنة خبراء لدراسة هذا التعديل وقد جاء بتقرير هذه 

فى   لحقه  إستخدامه  عند  للمواطن  يتيح  المذكور  الدستوري  التعديل  إن  اللجنة 

الى   المالية  المصالح  أيضا  ما هي ومن هي  يعرف  أن  تختفى وراء  التصويت 

  الحزب . 

وقد عىل قانون الأحزاب بعد دراسة التعديلات بمعرفة اللجنة المذكورة   

على الأحزاب أن يشمل تقريرها الحسابى حــسابا للموارد    24ففرضت المادة  

وفى   المالية،  لذمتها  تقييم  على  يشتمل  ثالثاً  للمصروفات وحسابٱ  آخر  وحـسابٱ 

 
2 - Rainer Krache : le financement des Partis Politiquesop cit page 178 suiv . 
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حالة حدوث مخالفات في هذا التقرير بأن يتضمن بيانٱ مخالفاً للواقع يحرم الحزب 

  . )110( من إعانة الدولة المقررة في الميزانية العامة 

أما عن فرنسا، فقد سبق لنا تبيان تطبيقها لمسألة الرقابة وما تستتبعه من    –  6

  فإليه نحيل  . –علانية عن دراستا للتمويل العام الأحزاب السياسية في فرنسا 

تلك كانت التطبيقات الديمقراطية المختلفة لمبدأ الرقابة وما تستتبعه من  

علانية و إذا اختلفت الديمقراطيات في تطبيقاتها لمبدأ الرقابة إلا أن ذلك لا يعد 

أن يكون إختلافأ في التفاصيل أما أصل المبدأ وما تستتبعه من علانية فتأخذ به   

مبدأ   أهمية  يؤكد  الذى  الأمر  السياسي جميعها  الأحزاب  تمويل  على  الرقابة 

  والكشف عن مصادر أموالها وأوجه إنفاتها لهذه الأموال والمولين . 

  التوصيات :

واتجاهات سياسية   -  1 أراء  تقوم على أسس و  التعددية  الديمقراطية  إذا كانت 

 وحق كل اتجاه أو حزب في إقامة تنظيمية و ممارسة نشاطه بحرية و إبرازها . 

حق الحزب السياسي صاحب الاغلبية في تشكيل الحكومة وبلوغ سدة الحكم   -  2

واجب وطني   عليها  الحفاظ  و  السياسية  المكاسب  السلطة حماية  لتدوال  تحقيق 

  اتجاه الوطن .

  الخاتمة :

فكرة تكوين الاحزاب تعتبر الصيغة الوحيدة للتنظيم السياسي الواحد من   

الوجهة الدستورية و تعددية الاحزاب حق كفيل لجميع القوى و التيارات السياسية 

في حدود النظام العام بالمفهوم الديمقراطي كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان  

 
110- Fredric Weill : La crise du financement des partis politiques  Repu - blique 

Fedrale d'Allemage op cit p 173 suiv .   
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وخلق التوازن بين مؤسسات النظام السياسي وأتمنى أن تتيح العملية الحزبية في 

ليبيا رغم حداثتها من حيث التكوين وال تأسيس ويجب توزيع عملية صنع القرار 

  .بينها على المستوى العام في الدولة

  المراجع : 

المجلة    –  1  ، المدنية والسياسية  للحقوق  الدولية  إبراهيم بدوي ، تطبيق مصر للاتفاقية   . د 
  .  315المصرية للقانون الدولي ، المجلد التاسع والثلاثون ، ص 

  .  491د . سعاد الشرقاوي ،الأحزاب السياسية وجماعات الضفط ، سلسلة أقرأ ، العدد  – 2

، منشأة دار المعارف   1971د . سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، دستور    –  3
  . 1980بالإسكندرية ، 

د . سعد حمادة ، الحريات العامة و حقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، دار الوليد للطباعة    –  4
  .  1983الحديثة ، 

  . 1979د . عبدالعظيم الجتزوري ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، مطابع الأهرام ،  – 5

د . فاروق عبدالله ، دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق و حريات العامة ،   –  6
  .  1988الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، 

دار جروس برس طرابلس   –  7 العامة وحقوق الانسان  الحريات   ، . محمد سعيد محمد  د 
1986  .  

الدراسات   –  8 قومية ،مركز  العربي ضرورة  الانسان  ، ميثاق حقوق  . محمد عصفور  د 
  . 1983الوحدة العربية ، دار المستقبل ، 

القوانين ، منشاة    –  9 الدستورية  المصري و رقابة  الدستور   ، ابو زيد فهمي  د . مصطفى 
  .  1985المعارف ، 

موربين ويفر ، الاحزاب السياسية ترجمةعلى مقلد وعد حسين سعد ، دار النهار للنشر،   –  10
  .  1983بيروت ، 

د . نعمات الخطيب ، الأحزاب السياسية و دورها في أنظمة الحكم المعاصرة ، دار    –  11
  . 1983الثقافة للنشر و التوزيع ، 

  .  1976د . حيدر رأفت القانون الدولي وحقوق الانسان ، دار النهضة ،  – 12
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 (ملاحظات ومقترحات الكُتاب والقُراء) 

ــم         ــن أعظ ــه " م ــى أن ــاني عل ــه الأغ ــي كتاب ــاد الأصــفهانى ف ــد العم يؤك

ــب  ــه لا يكت ــر ، ان ــة البش ــى جمل ــنقص عل ــتيلاء ال ــى اس ــدليل عل ــر ، وال العب

ــذا  ــد ك ــو زي ــان أحســن ، ول ــذا لك ــر ه ــو غُي ــي غــده ل ــال ف ــاً إلا ق انســان كتاب

  لكان يستحسن ، ولو قُدم هذا لكان أفضل ولو ترُك هذا لكان أجمل..." 

ــة        ــة الأكاديمي ــأة تحريــر المجل ــه وفــوق ذلــك الكثيــر تحــرص هي لــذلك كل

لجامعــة إفريقيــا الأهليــة ، علــى أن تصــل للمهتمــين بهــا فــي أفضــل محتــوى 

ــع  ــه دون مشــاركة جمي ــذر تحقيق ــك يتع ــي أن ذل ــى إخــراج . ولا شــك ف وارق

ــأنها  ــن شـ ــي مـ ــة ، التـ ــاتهم القيمـ ــاتهم وملاحظـ راء بمقترحـ ــُ ــاب والقـ الكُتـ

ــة  ــر المجلـ ــأة تحريـ ــب إدارة و هيـ ــا . وتهيـ ــة لمحتوياتهـ ــة الدائمـ المراجعـ

ــم مــن آراء  ــا يعُــن له ــراء ، تقــديم م ــا مــن كتــاب وق ــابعين له ــع المت بجمي

وأفكــار لتطـــوير المجلـــة وللحـــؤول دون مـــا قـــد يعَتورهـــا  مـــن قصـــور أو 

ــدارك مـــا قـــد يشـــوبها مـــن عيـــوب وهنـــات، موضـــوعية أو  ــير ، وتـ تقصـ

إخــراج هــذه المجلــة الجديــدة فــي أبهــى حلــة، شــكلية ، وكــل مــا  مــن شــأنه 

  وأكمل صورة، وأكثر فائدة.

  على ان تقدم  المقترحات على النحو  الآتي : 

أولاً : الملاحظـــات والمقترحـــات الشـــكلية، التـــي تتعلـــق بـــأخراج وطباعـــة 

  المجلة .

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 
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 ............................................................ 

ــد  ــالتوزيع والمواعيــ ــق بــ ــي تتعلــ ــة ، التــ ــات التنظيميــ ــاً : الملاحظــ ثانيــ

  والإجراءات الإدارية .

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

ــادة  ــة والمــ ــق بالمنهجيــ ــي تتعلــ ــوعية ، التــ ــات الموضــ ــاً : الملاحظــ ثالثــ

  العلمية .

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................  

  رابعاً : الملاحظات الإسترائية الأخرى.

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 
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  (طلب مشاركة للنشر بالمجلة) 

  .الاسم واللقب:............................................................. 

  التخصص العلمي:.........................................................

  ............................جهة العمل:.................................... 

  الوظيفة:...................................................................

  والكتابة:..................................................... ممجال الاهتما

  الهاتف:....................................................................

  البريد الالكتروني:..........................................................

  نوع المشاركة:

  بحث (     ) مقالة (     ) عرض كتاب (     ) متابعة (     )

  موضوع المشاركة المقدمة للمجلة:

...........................................................................  

  (إقرار خاص) 

ــح بموجـب هـذا الإقرار، بـأن جميع مـا جـاء في النص  ا المـذكور أعلاه، أفصــ أنـ
المنشـور باسـمي في المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية، يعبر عن أفكاري  
ــيـة، ولا يعبر عن آراء وأفكـار المجلـة وإدارة تحريرهـا والجهـة التي   ــخصــ الشــ

ــة  تتبعهـا، وهي جـامعـة أفريقيـا الأهليـة، ولا تعكس أيـة   توجهـات عـامـة أو خـاصــ
للمجلة بصـــورة صـــريحة أو ضـــمنية، وأن ما قدمته للنشـــر بالمجلة، قد كتبته  
بمحض إرادتي الحرة المختارة، ولم يســـبق لي نشـــره أو تقديمه للنشـــر في أي  
ــره مجدداً بدون إذن إدارة هذه  ــة أو عامة، وأن التزم بعدم نش جهة أخرى خاص

  س أو مستل من أي دراسة أو بحوث أخرى.المجلة كتابياً، وأؤكد أنه غير مقتب

ــؤوليتي الكاملة عن أي مخالفة قانونية للقواعد المنظمة لحقوق الملكية   وأقر بمس
ل  داخـ ك في الـ ذلـ ة بـ ة أخرى متعلقـ انونيـ د قـ ة قواعـ ة وحقوق المؤلف، وأيـ الفكريـ

  والخارج.

  التوقيع:..........................        اسم مقدم الإقرار.........................
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